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 متعددةو  الشاملة التنمية تحقيق اجل من سواء حد على الناميةو  المتقدمة الدول تسعى
 في تساهمو  تستعمل اداة باعتبارها قوانين كذاو  تنمويةو  اقتصادية برامج باستعمالها الجوانب
 يهدد الخارجي التمويل ان كون  الدولة خزينة لتمويل مصدر اهم تشكل، الاقتصادي الانعاش
 . للدولة الماليو  الاقتصادي الاستقلال
 في القرار صانعي لدى الرئيسية الاهتمامات حدأ الضريبي النظام فعالية تشكلو 
 الانعكاسات تكون  ما بقدر فعالا الضريبي النظام كان كلما حيث ،للدولة الاقتصادية السياسة
 لمدى الرئيسي المحدد الضريبي النظام فعالية مستوى  يشكلو  الوطني الاقتصاد على ايجابية
 فعالية فان كثيرة متغيرات ضمن يعمل الضريبي النظام كان ولما أهدافه، تحقيق على قدرته
 العوامل طبيعة على كذاو  ذاته حد في الضريبي النظام طبيعة على تتوقف النظام هذا

 .الاجتماعيةو  السياسيةو  الاقتصادية
 على بلادنا في المنتهجة الاصلاحات منطق في الجزائري  الضريبي النظام ادرج لقد

 الواقع مع تكييفه قصد الحر السوق  منطق مع التعاملو  الاقتصادي الاداء عقلنه اساس
  سنة في خاصة تعديلات عدة الجزائر في الضريبي النظام شهد فقد ، فعاليته زيادةو  الجديد
 . م 2991

 الوافر القسط ولعل ،العلاقة ذات التشريعات من بالعديد العناية الى الدولة تعمدو 
 عليها يرتكز التي التشريعات مقدمة في يقع جعله ،الضريبي التشريع به يتمتع الذي ،منها

 لقياس العاكسة المرآة بمثابة وضعته ارهافو  حساسية من به يتميز لما، الوطني الاقتصاد
 . الخارج الى  بها الفرارو  تهريبهاو ا استقرارهاو  الاموال رؤوس ثبات مدى

 "الضرائب"و "الموت" هما شيئين من الانسان على اصعب هناك ليس ان يقال وقد
 وجه بغير منه تجبى انما ،اعتقاده من النابع بالضريبة المكلف مقت من متأتي القول هذاو 

 اي لديه ليس فهو ثم ومن، الاموال على الحصول سبيل في الجهد اضناه انه اذ، حق
 الشخصية المنفعة زاوية من مورالأ الى ينظر نهأ ذإالدولة،  الى بها يدلي ان في استعداد
 طمأنينته في ساسالأ هما خدماتو  منأ من الدولة له تقدمه ما متناسيا وأ ناسيا، المباشرة
 . الكسب الى يوصله وجه على نشاطه ليباشر
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 اخفاء لأجل جهده قصارى  يبذلو  يجتهد سوف، الضيق فقالأ ذو المكلف وهذا
 السلوك هذا مقابلة الى المشرع يدفع الذي مرالأ ،رباحأ من عليه تدره وما ،دخله مصدر

       التوصل يرومون  ما بينو  المكلفين من النوع هذا بين تحول ردع بوسائلاللامسوؤل 
 من لكل العقاب يقررو ، المكلف يأتيها التي فعالالأ بعض فيجرب ،أداته الى فيلجأ ،اليه

 هذه مثل مرتكب كشف الى الموصلة جرائيةالإ السبل يشرع كما، اقترافها نفسه له تسول
 . الجرائم

 الاقتصادي النظام الجزائر دخول بعد خاصة الجرائم هذه مثل ردع هميةأ  زادت لقد
 المشرع يهتم نأ الضروري  من صبحأ وبالتالي ،الخارجية الاسواق على الانفتاحو  الحر

 حمايةكذلك  و الضياع او العبث من العامة موالالأ لحماية ،القطاع بهذا الجزائري 
 الوجهة بذلك الاتجاهو  كان ياأ همالالإ من العامةو  الخاصة الوطنية الشركاتو  المؤسسات
 في تتمثلو ، العامة الاموال جرائمو  الاقتصادية الجرائم في العقوبات ديدشت الى الصحيحة

 قانون ، المماثلة الرسومو  المباشرة الضرائب قانون  مثل الجبائية القوانين في الضريبية الجرائم
 . الطابع قانون و  التسجيل قانون  ، الاعمال رقم على الرسوم قانون  ، مباشرةال غير الضرائب

 قانون  في كالتهريب خرى أ جرائم على نصت الخاصة العقابية القوانين نأ كما
  12/10.1 بالأمر المتممو  المعدل 99/11 الأمر الصرف بمقتضى جرائمو  الجمارك
 مال ابعادها تتعدى لا فردية جرائم، كالسرقة التقليدية الجرائم كون  مرده التجديدو 

 . بأكملها الدولة هي الجماعة ضد جريمة هي العامة موالالأ جرائم حين في ، الفرد
 التبديدو  الضياع وأ العبث من العامة موالالأ حماية العقوبة تجديد من الغرضو 

 في بعضها ينفقو  الشعب افراد من فرد كل فيها يساهم اموال لأنها اختلاس او تلافلإاو 
 الهياكل انشاءو  الصحةو  كالتعليم عمومية خدمات شكل في خرالآ البعضو  ، انتاجية مشاريع
 المتبعةو  السائدة للنظم وفقا بالنفع الجميع على يعود ما وهو العمومية التجهيزاتو  القاعدية

 اشد في الدولة تصبح الاقتصادي الانفتاحو  السوق  نظام الى الدخول مرحلة ففي عليهو 
 التيو  ، المشروعة غير الخارجية او الداخلية المنافسة من العامة موالالأ حماية الى الحاجة
 .الفاحش الثراءو  السريع الكسب هدفها

                                                           
  1.  الأمر 22/69 المعدل والمتمم بالأمر 30/30
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 هي، و للجزائر بالنسبة هاما تمويليا مصدر تمثل الضريبية الرسومو  فالحقوق  وعليه
 يؤكد الذي مرالأ، المحلية المجموعات ميزانيات كذلكو  العامة للخزينة ولالأ المورد تشكل

 قيمتها قلت مهما الرسومو  الضرائب دفع من تهرب يأ واعتبار المجال هذا على الرقابة هميةأ 
 المكلفين من اهمالو  تهاون  نتيجة اخرين شخاصأ ثراء،  و العامة للخزينة المالية للموارد نزيفا

 قانونية نصوص طارإ في تابعةمالو  الرقابة بتكثيف إلا ذلك يتأتى لن، و الضرائب بتحصيل
 .شرعية

 هذا نإف للضريبة جنائيةو  جبائية رقابة فرض في الغالب هو المالي الغرض كان واذا
 هذه تجريم الى اللجوء تؤدي اقتصادي بعد ذات سبابأ هناك نأ بل، الوحيد السبب يعد لا
 المكاسب بين التوازن  من نوع ايجادو  قتصاديةلاا المعاملاتو  التجارة حماية بقصد، فعالالأ

 المنفعة وكذلك الاقتصادية للنشاطات الممارسين معنوية ام كانت طبيعية للأشخاص الفردية
 . الوطني الاقتصاد تنمية في المساهمة خلال من العمومية
نو  الاقتصادي  المجال في الجرائم أبرز من الضريبية الجرائم تعدو      من التنصل ا 

 آخر اقتصادي نشاط أي أو الخدماتيةو  التجارية النشاطات ممارسي على يجب ما دفع
 .الضرائب إدارة عاتق على تقع كبيرة مهمة عليه ما دفع من للضريبة خاضع

 الضريبية الادارة بين الإطار هذا في التحققو  مراقبةو  معاينة فإن عليهو       
 القانون  إطار في وديا تسويتها تتم والتي، خلافات عنه تنجم للضريبة الخاضعين الأشخاصو 

 الأحيان أغلب في تتم كما، تدرجاتها بحسب الضريبية اللجان مستوى  علىو  الإدارة طرف من
 الإجراءات قانون  بموجب حاليا الإدارية المحاكمو  سابقا لإداريةا الغرف مستوى  على قضائيا
 إلى اللجوء عليه يترتب مما ذلك يتعذر الأحيان بعض في لكن ،الجديد والإدارية المدنية
 خلال من للقانون  المخالفة العمليات إلى للضريبة الخاضعين لجوء حالة في الجزائي القضاء
 متابعات عليه يترتب الذي الشيء، الضريبة كل أو جزء دفع من التملص محاولة أو إخفاء

   الجبائية الإجارة شكوى  على بناء الجزائية الجهات امام قضائية
 الضريبي التهرب لقمع رادعة صارمة عقوبات وضع الجزائري فالمشرع    

 تطرأ التي التعديلات لخلا من ذلك ونلمس  الضياع من العمومية الخزينة للأموا حمايةو
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 والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 010 المادة لتعدي وخاصة  الجبائية القوانين على
 .الضريبي التهرب جناية واستحداث العقوبات تشديد من المماثلة

  :البحث أهمية
 الأسباب أهم على والتعرف، الضريبي التهرب مشكلة مواجهة في البحث أهمية تكمن

 من التهرب في الاشخاص لدى المتبعة والوسائل الطرق  ومعرفة منها التهرب الى تدفع التي
، الضريبي التهرب مكافحة أجل من اتباعها يجب التي الآليات على التعرف وأيضا الضريبة
 .الظاهرة لمكافحة تطبيق موضع وصارمة رادعة وقوانين حدود ووضع

وللإجابة عن التساؤلات المطروحة، كان من الضروري اتباع المنهج الوصفي لمعرفة 
ماهية التهرب الضريبي الاسباب والطرق والاثار المترتبة عنه من جهة  ومن جهة اخرى 

جل مكافحة أالمنهج التحليلي  في ما يتعلق بدراسة الجانب الاجرائي الذي يتبعه المشرع من 
 يق الوسائل الوقائية والرقابية والجزائية. التهرب الضريبي عن طر 

  : التالية الإشكالية نطرح وبالتالي
 من المتخذة الآليات وكذا أثارها، أسبابها، أنواعها، الضريبي التهرب ظاهرة ماهية   

 ؟ مكافحتها أجل
 : معرفة في والمتمثلة البحث أهداف لنا تتضح ثم ومن
 الضريبي التهرب مفهوم  -2
 الاقتصادي النشاط في ودورها الضريبة -1
 الرقابية هميتهاأ  على والتأكيد الجباية عن الشائعة السلبية النظرة تعبير -0

 .والاقتصادية
 .الضريبي التهرب مخاطر -4
 .الضريبي التهرب لمكافحة الجبائية الرقابة آليات  -5
 .الجبائية والرقابة الضريبي التهرب بن العلاقة -9
 .الجبائية الرقابة على الضريبي التهرب تأثير -7
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 .ذلك في الجبائية الرقابة دور -8
 : الفرضيات

 النشاط لتوجيه ووسيلة فرادالأ بين الثروات توزيع يف العدالة لتحقيق داةأ الضريبة -
 .الاقتصادي
 التزاماته داءأ لتجنب المكلف اليها يلجأ التي الوسيلة هو الضريبي التهرب -
 .الضريبية

 التهرب مكافحة آليات أكبرو  أهم من المحاسبي والتحقيق الجبائي التحقيق -
  .الضريبي

  .الجبائية الرقابة فعالية مدى على متوقف الضريبي التهرب حجم -
 .الجبائية الرقابة على سلبا تأثر آفة الضريبي التهرب -
 لمحاربة الجبائية الادارة عليها تعتمد التي الحلولو  الوسائل اهم من الجبائية الرقابة -

 .الظاهرة هذه

  :الموضوع اختيار أسباب
 في الاقتصادي الانفتاح ظل في الضريبية الانحرافات لظواهر كبير انتشار وجود -

    .الدولة  موارد على خطر يمثل الذيو  الجزائر
 وتجنب دفعه من الضريبي التهرب إلى بالضريبة المكلفين لجوء أسباب -    

 .الضريبية لالتزاماتهم
 التهرب لمواجهة الضرائب مديرية قبل من المتبعة الطرق  عن الكشف محاولة -    

  .منه الحد ومحاولة الضريبي
 الضريبية المنازعات مع بتجربة تتعلق شخصية لأسباب الموضوع لهذا الميول-

 .عدة لسنوات العدالة دواليبو 
 
 



 مقدمة 
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 :البحث هيكلة
 الضريبي التهرب جريمة مفهوم:  ولالأ الفصل يتناول فصلين من البحث يتكون 

 : مبحثين الى وينقسم القانونية طبيعتها وبيان
   الضريبي بالتهرب التعريف:  الأول المبحث
 .الضريبي التهرب مدلول:  الأول المطلب
 .الضريبي التهرب أسباب:  الثاني المطلب
 .عنه المترتبة والآثار الضريبي التهرب أساليب:  الثاني المبحث
 .الضريبي التهرب في المستعملة الاساليب:  الأول المطلب
 .الضريبي التهرب عن المترتبة الآثار:  الثاني المطلب

لى  مبحثين إلى وينقسم الضريبي التهرب مكافحة آليات: يتناول ثاني فصل وا 
 .الضريبي التهرب معالجة وسائل تفعيل آليات:  الأول المبحث
 الضريبي التهرب لمكافحة الوقائية الوسائل:  الأول المطلب
 .الضريبي التهرب لمكافحة الرقابية الوسائل:  الثاني المطلب
 .الضريبي التهرب لقمع المقررة الوسائل:  الثاني المبحث
 .الضريبي التهرب لمكافحة والجزائية الجبائية العقوبات:  الأول المطلب
 .الضريبي التهرب لمكافحة والمهنية التهديدية العقوبات:  الثاني المطلب
 .خاتمة
 .ملخص

 



 
  

 الأولالفصل 
 

 

 

 الضريبي التهرب جريمة مفهوم
 القانونية طبيعتها وبيان
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 الفصل الأول: تمهيد
مؤسسات وهذا و  مبالغ نقدية تأخذها الدولة من اشخاص وشركات الضريبة عبارة عن

حتى تقوم الدولة بتمويل نفقاتها أي حتى تقوم بتمويل قطاعات تصرف الدولة عليها مثل 
أما التهرب الضريبي فهو يعني أن يتهرب  غيرها،و على البنى التحتية  الإنفاق التعليم و

المكلف من دفع الضريبة المستحقة عليه وقد يكون ذلك إما ان يتهرب من كل الضريبة 
     المفروضة عليه أو يتهرب عن جزء منها.

نخوض  ،يحتم علينا انالوقوف على تعريفهاو  ان البحث في مفهوم الجريمة الضريبية
 مدى ما تتمتع به من ذاتية خاصة تحفظ لها استقلاليتهاو  في المدلول الفني للضريبة،

التطرق الى الاساس القانوني للالتزام بدين الضريبة لان و  تميزها عن غيرها من الايرادات،و 
ايضاح هذه النقاط من شأنه الكشف عن الغاية التي تغياها المشرع من تجريمه لبعض 

 1تشكل مخالفة للقوانين الضريبية. الافعال التي
ي ـفهالجوانب   نـمبجانبين ة ـا متعلقنهـوك  يبيرلضا برـلتها ةراهظ خطورة نتكمو
 جهة نمالسيادية و  الناحية القانونيةبوتمس  جهة نمالحياة الاقتصادية  اررباستقتمس  

 .الدولةجه سياسة في وف عقبة ـتقونها ك  ىرخأ
 13/3003/  32المؤرخ  في  11-  03رقم  23002لقد تضمن قانون المالية لسنة 

جناية التهرب أو التملص الضريبي أو محاولة التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار 
 .وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له أو تصفيته كليا أو جزئيا

 
 
 
 

                                                           

 3، ص3002عة الاولى، الطب، عمان الاردن ، دار وائل للنشر الجريمة الضريبية، طالب نور الشرع، -1
 الجريدة الرسمية العدد رقم    بتاريخ   3002قانون المالية  -3
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 الضريبي التهربالمبحث الأول:  تعريف 
 دفع بعدم شركة( أو )فرد للضريبة الخاضع المكلَّف قيام هو الضريبي التهرب

 منشئة أخرى  واقعة أي على أو ثروته أو دخله على والمترتبة للدولة المستحَقة الضرائب
 استعمال خلال من الضرائب هذه مبالغ تخفيض أو مثلا( الاستيراد أو الاستهلاك)  للضريبة

 النية. سوءو  والخداع الغش على وتنطوي  القانون  بحكم مشروعة غير وأساليب طرق 
، ويُعر ِّض العالم بلدان معظم في القانون  عليه يعاقب جرما الضريبي التهرب ويعد

عقوبات مدنية وجنائية، قد تصل إلى الى  بالإضافة الضالعين فيه للمساءلة أمام القضاء
 ويجب التمييز في هذا المجال بين التهرب الضريبي المجرَّم قانونا والتجنب ،السجن

ن كان بعضها  الضريبي الذي يتوسل طرقا وأساليب مشروعة لا يحاسب عليها القانون وا 
مدفوعا بنية استغلال الثغرات الموجودة في نصوص القوانين بنية تجنب الضريبة أو 

 تخفيضها إلى أقصى حد ممكن.

 مدلول التهرب الضريبيالمطلب الأول :
تخص الدول السائرة في طريق  إن ظاهرة التهرب الضريبي ظاهرة عالمية فهي لا

حد المعوقات الأساسية للتنمية أ يشكلفهي ملازمة للنظام الضريبي و  النمو فقط دون أخرى 
 .الاقتصادية والوفرة المالية والتي تستوجب محاربتها بصفة مستمرة وبمجرد اكتشافها

 الفرع الأول: المقصود بالتهرب الضريبي
يتم من خلالها  ي متعلق بالكيفية التيبيان تحديد مفهوم وطبيعة التهرب الضر 

الغش الضريبي و  بالتهرب التخلص من دفع المستحقات الجبائية عن طريق ما يصطلح عليه
والذي يعتبر اخلالا ملموسا يواجه الميزانية العامة وذلك باستعمال فجوات وثغرات قد تكون 

تنطوي على التحايل مشروعة  تنطوي على مخالفة قانونية وقد تسلك سبل غير مشروعة 
 الضريبية، للتهرب الضريبي عدة  تعاريف. مخالفة القوانينو  والتدليس
هو محاولة المكلف الخاضع للضريبة عدم دفع الضريبة كليا أو   التعريف الأول :-

عدم إقرار المكلف   هو مخالفة  للقانون أو أساليبو  جزئيا متبعا في ذلك طرق احتيالية
   المترتبة عليه  سواء من خلال:لواجبه بدفع الضريبة 
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 مضللة للدوائر المالية  تقديم بيانات -1
  1مندفع الضريبة إما بشكل كلي أو جزئي. وسائل أخرى للإفلات أواستخدام-3       

 التهرب الضريبي عبارة عن جميع المخالفات القانونية التي : التعريف الثاني-2
التهرب من  استعمال الفجوات القانونية لصالح عدم الامتثال للتشريع الضريبي أو تتمثل في

 جزء من المبلغ أو كله الواجب الدفع دفع الواجب الضريبي بجميع الوسائل والأشكال سواء 
   للدولة والتي تستعمله من أجل تغطية نفقاها الاجتماعية وأهدافها الاقتصادية وذلك من أجل

 .2الاقتصادية والاجتماعيةالتنمية  الوصول بالمجتمع والاقتصاد الوطني 
هو تلك المخالفات القانونية المتمثلة في عدم  التهرب الضريبي :التعريف الثالث-3

الامتثال للتشريع الضريبي، او الثغرات الموجودة في القانون من اجل التخلص من اداء 
وذلك  بجميع اشكالها سواء تعلق الامر بالعمليات الحسابية  او الحركات المادية الضريبة

الدولة في تغطية  بكل او جزء من المبلغ الواجب الدفع للخزينة العمومية والذي تستعمله
  3نفقاتها وتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

عملية يقوم  بها الممول بهدف  تخفيض و ه التهرب الضريبي   :التعريف الرابع-4
ء  كل أو بعض عناصر المادة الضريبة عليه إما بصفة كلية أو جزئية من خلال إخفا

الخاضعة للضريبة فهي عملية غير قانونية تتحقق بمخالفة القواعد القانونية السائدة وينجم 
 4عنها  آثار سلبية على الحصيلة الضريبية.

تطرقنا اليها يمكن استخلاص العناصر المكونة للتهرب الضريبي  التي اريفمن التع
الدفع الكلي او الدفع الجزئي بإتباع طرق مشروعة او وهي محاولة المكلف بالضريبة عدم  

حرمان  الخزينة العمومية و  الضريبي اي نقله لطرف اخر مشروعة للتخلص من العبء غير
  .من حصيلة الضرائب

                                                           

، 3002، الطبعة الولى، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، المحاسبة في علم الضرائب، ياسر صالح فريحات -1 
 .32ص

جامعة ، الاقتصادية مذكرة الماجيستير في العلوم، الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب الضريبي، عبسى بوالخوخ -2 
 . 32ص  3002، باتنة

 .  22ص ، 3002، الطبعة الثانية، بن عكنون الجزائر ، الساحة المركزية ، جباية المؤسسات ، حميدة بوزيدة -3
  .122ص ، 3002، مصر ، الدار الجامعية ، إقتصاديات الضرائب، شكري رجب العشماوي ، سعيد عبد العزيز عثمان -4
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  : تحليل مكونات النظام  الضريبي تتضح لنا عدة ملاحظات اهمها من خلال
خصائص المجتمع و  م  مع ظروفضرورة اختيار الصور الفنية للضريبة التي تتلأ-

الى تحديد الوزن النسبي لكل ضريبة وفقا لقدرتها على تحقيق  اضافة  تعمل في نطاقه الذي
 يتم اختيارها وهو ما يعكس امكانية اختيار الهدف وضرورة التنسيق بين الصور الفنية التي

 تي تسود المجتمع.السياسية الو  الاجتماعيةو  النظام الضريبي باختيار الظروف الاقتصادية
أخيرا يمكن أن نستخلص تعريف موحد للتهرب الضريبي وهو أن يقوم المكلف و  

 ذلك دون نقل عبئها على الغير باستعمالو  بالضريبة من التخلص من عبئها كليا أو جزئيا 
يراداتها  التي نتج عنها و  ثغرات قانونية تؤدي في النهاية إلى حرمان الخزينة العمومية من وا 

 . هناك اية مخالفة للنصوص القانونية خلص من دفع الضريبة دون ان يكون الت
لم تحظَ بالأهمية المطلوبة في أدب المالية  الضريبي التهرب والملاحظ أن ظاهرة

العامة وذلك حتى منتصف القرن العشرين إذ نالت اهتماماً نظرياً متزايداً بعد ذلك وتحديداً 
 وذلك يرجع إلى ثلاثة عوامل: الماضيمنذ أوائل السبعينات من القرن 

واتساع ظاهرة الاقتصاد  الضريبي التهرب الارتباط الشديد والملحوظ بين ـأ
 منها : و  تعددت التسميات التي أطلقت على ظاهرة الاقتصاد الخفيو  الخفي

  والاقتصاد الثاني والاقتصاد غير النظامي  والاقتصاد الأسود  الاقتصاد المزدوج
الاقتصاد الذي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي كانت لتخضع للضريبة إذا ما وهو 

الضريبية سواء كانت أنشطةً مشروعة كالدخل الناتج من مزاولة مهنة  أبلغت  بها السلطات
حرة مشروعة وغير مبلغ عنها أم أنشطة غير مشروعة  كالربح الناتج من القمار أو الاتجار 

 بالمخدرات.
الضريبي  لكونه يقلل من فاعلية السياسات  التهرب ر السلبي الناجم عنالأث ب ـ

 المالية التي تنتهجها الحكومات بغرض رفع معدل النمو وتحسين توزيع الدخول.
تفاقم ظاهرة العجز في الموازنة العامة للدولة وذلك في المجتمعات المعاصرة  ج ـ

والجدير بالذكر أن هناك اختلافاً  دي.باختلاف أنظمتها السياسية ودرجات نموها الاقتصا
 فقهاً عن تعريفه قانوناً. الضريبي التهرب واضحاً في تعريف
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  تعريف الخامس :ال-5
المشروع  غير الضريبي والتهربالمشروع  الضريبي التهرب يميز الفقه عادةً بين

"إمكانية النجاح في المشروع بأنه  الضريبي التهرب يعرفان فالفقه اللاتيني والأنجلوساكسوني 
غير المشروع فيعرف  الضريبي التهرب أما التحايل على الضريبة ولكن دون مخالفة القانون،

 . 1بأنه المخالفة المتعمدة للقانون بغرض الإفلات من عبء الضريبة"
العمليات  كلالتصرفات المادية و كلنه  "التهرب الضريبي بأوعرف  CAMILء فجاء
التخلص ل المحاولات التي يلجأ إليها المكلف بالضريبة أو غيره من أج كلالمحاسبية و

 .الضريبة"
ن الضريبة باحدى  موكذلك تعريف اخر "التهرب من  الضريبية هو التخلص 

 2الوسائل المختلفة من الالتزام بدفعها"
المخالفة الصريحة للقانون بهدف  لتهرب الضريبي :"هوا لوسيان ميرال  كما عرف 

 3" من  الضريبة او تخفيض أساس الضريبة التخلص
عبء الضريبة على ل تعاريف أخرى تعرف التهرب الضريبي على أساس عدم نقكذلك 

الغير منها التعريف التالي:)) يوجد التهرب الضريبي عندما يتخلص المكلف القانوني من 
 4عبئها إلى شخص آخر (( ل عبء الضريبة دون أن ينق

وتعريف آخر " التهرب الضريبي يعني أن يتخلص المكلف من دفع الضريبة 
 5لغير" المتوجبة عليه كليا أو جزئيا دون أن يعكس عبئها على ا

أن يتمكن المكلف بطريقة أو بأخرى من عدم ب " وتعريف د. رفعت المحجو 
 1أن يلقي العبء على الغير"دفعها دون 

                                                           
 1 -Margairez (A) ، La fraude fiscal et ses succès douées ، Suisse ، Corrigé ، 2éme édition  ،
 1977.        

  .332ص ، 1223، لبنان، دار النهة العربية ، المالية العامة و السياسة المالية، عبد المنعمفوزي -2 
3 - Mehel (L),  Traité de politique fiscale,  Edition PUF, édition PUF, PARIS, 1996, page 84                                                

دار ، السياسة المالية في النظام الرأسمالي النظرية العامة في مالية الدولة، دراسات في الاقتصاد المالي،، دويدار محمد -4 
 . 332ص  ،1222المعرفة الجامعية،

  312ص ،1222، لبنان دار النهضة العربية،، الضرائب والرسوم المالية العامة، عواضة حسن وقطيش عبد الرؤوف، -1
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 الضريبيالفرع الثاني : صور التهرب 
 رب الضريبي  لهذا سنتطرق في هذه المذكرة لأهمهالتهور اصت عوتنددت وتعد لق 

 :اشهرهاو 
  من حيث المشروعية : -1

 يبي :رلضرب التهم اينقس
ب ما يسمى بالتجنروع أو لمشايبي رلضرب التهن اعيولى نإعية رولمشث احين م

 لجبائي.ش الغا بمصطلحروع وهو ما يعرف لمشر ايبي غيرلضرب التهوايبي رلضا
     روعلمشايبي رلضرب التها -أ

هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في 
التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة 

ايات الاقتصادية للنصوص القانونية )قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغ
والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى 
منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات( 
والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات 

يق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من ذلك عن طر 
 الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات

 التهرب غير المشروع )الغش الضريبي( -ب
نون هو تهرب مقصود من طرف المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القا

الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح 
أو الاستعانة ،  أو إعداد سجلات وقيود مزيفة أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب. بأرباحه.

 ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها.
 

                                                                                                                                                                     

  212.ص ، 1222بيروت،، دار النهضة العربية، النفقات و الإيرادات المالية العامة، المحجوب رفعت، -1 
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 حيث نطاق ارتكابه: من -2
طبقاً للمعيار الإقليمي أي من زاوية حدوثه داخل إقليم الدولة  الضريبي التهرب يقسَم

  أو خارجه إلى نوعين رئيسين هما:
ويعد الأكثر شيوعاً وقدماً في العالم  الداخلي )الوطني(: الضريبي التهرب أـ

لواحدة. ويكثر اللجوء إليه في التهرب الواقع داخل حدود الدولة ا الدولي وهو التهرب من
إطار الضرائب المباشرة التي تعتمد غالباً على تقديم إقراراتٍ ضريبية من المكلف إلى 

 الضريبية كما في الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية. الإدارة
ر لي كما يعتبدولايبي رلضرب التهن امور هظلافي ق سبرب ألتهن اموع لنذا افه   

جة د تخلو منه أي دولة في العالم مهما اختلفت درلا تكال بم  لعالاعا في وشير كثأيضا أ
 .1هاونمومها دتق

الحاصل خارج حدود الدولة  التهرب وهو الخارجي )الدولي(: الضريبي التهرب ب ـ
قيامه  باستغلال ارتباطه و  الضريبية للدولة  الواحدة نتيجة استفادة المكلف من مبدأ السيادة

بعلاقة تبعية تربطه بعدة دول سواءً لحمله جنسية إحداها أم بعضها بحسب معيار التبعية 
السياسية أم حسب معيار التبعية الاجتماعية أم وفقاً لمعيار التبعية الاقتصادية وذلك بهدف 

 الضريبية. التخلص من التزاماته
ذات لة دويبة في رللضوع لخضب اتجنل لي في شكدولايبي رلضرب التهون ايك

 .2ضجبائي منخفط ضغرى ذات خألة دويتها  في دتأوتفع رجبائي مط ضغ

                                                           

، بي الحقوقيةلحلورات امنش ،لناميةدول الات ايدقتصاإها على رثاوآلي دولايبي رلضرب التهرة ااهد، ظلي ناشدعوزي س -1 
 . 01ص ، 3002 ، روتبي
لة دولد ايفقأن شأنه ن مدول، ولدود احر يبة عبرلضن امرب تهل " كلي بأنه:دولايبي رلضرب التها ج ج نويرعرف  – 3 
أو ، عةرومشر غيأو عة روقا مشط طرلنشاالي دولرع المشك ايسلك أن لذفي وي يستوتها رادايوارد إمن هاما موردا م
يبية  رلضت ايعارلتشوامة ظلأنن اتباين مدا ه مستفيريختاذي لايبي رلضايع رلتشن ايا كاوأ، رب أولالتهإرادة ايه دلر فويت
در لقاد اعبداوي مهن منه تماما " نقلا عص لتخلأو ايبي رلضاعبئه ض تخفيو فه نحدلى هل إصولتل اجن أمدول لل
لسنة  ، رلثاني عشدد العون القانوالسياسة ر افاتدمجلة  ، لي(دولايبي رلضرب التهالإتفاقية لمكافحة وانية  ولقانت الآليا)ا

 .02دي مرباح ورقلة، صصاجامعة  ق، 3012
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الكلي من الضرائب على الصعيد الدولي بأن  التهرب والواقع العملي يثبت ندرة حدوث
الضريبية في جميع  يتخلص المكلف من عبء الضرائب المقررة عليه قانوناً طبقاً للتشريعات

الضريبية  فجميع الدول تحرص عادةً على تطبيق تشريعاتها  الدول التي له علاقة تبعية  بها
 على المواطنين المرتبطين بها وفقاً لأحد معايير التبعية المذكورة آنفاً.

 من حيث المقدار أو الحجم:-3
الحاصل عندما يستطيع المكلف التخلص من  التهرب هو الكلي: الضريبي التهرب أـ 

تسديدها إلى الخزانة العامة للدولة. وتتحقق تلك النتيجة إما الضريبة المكلف بها كلياً وعدم 
ما بإخفاء ذلك الجزء من نشاطه الخاضع لضريبةٍ نوعيةٍ قائمةٍ  بإخفاء نشاط المكلف كله وا 

 بذاتها على بقية نشاطه الاقتصادي.
أن يمتنع الشخص الذي بلغت مبيعاته حد  التهرب ومن الأمثلة على هذا النوع من

قاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات عن تسجيل نفسه لدى التسجيل طب
الضريبية المختصة ومن ثم يكون نشاطه غير خاضع للضريبة تماماً ويكون  المصلحة

 المكلف قد تخلص من عبء هذه الضريبة كاملًا.
يكون التهرب جزئيا إذا استطاع الممول اللإفلات و  التهرب الضريبي الجزئي:-ب   

ء من الضريبة المستحقة عليه باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص من سداد جز 
 و أرباحه الحقيقيةو  ذلك كأن  يقدم إقرارات ضريبية مخالفة لحجم ايرادته و  عليها في القانون 

بأقل من الحقيقية أو يضمن إقراراته الضريبية المقدمة لمصلحة الضرائب على المبيعات 
 حجم مبيعات اقل من حجم مبيعات الحقيقية.

 أشكال التهربالفرع الثالث : تمييز التهرب الضريبي عن غيره من 
 منها :و  يتميز التهرب الضريبي عن العديد من المفاهيم الجبائية المشابهة   

 تمييزه عن الغش:1- 
الضريبية  وهو أخطر أشكال التخلص من الضرائب ويرد النص عليه في التشريعات

والجزائية لمعظم  الدول باعتباره يرتكز على استخدام وسائل وأساليب مخالفة للقوانين 
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كالاحتيال والغش والتزويـر في سبيل التخلص من الضرائب ومثال ذلك تقديم  إقرارات  
 ية إلى مصلحة الضرائب.مزورة أو وهم

على  Margairez Aفعرفه  ،والباحثين في ميدان الجباية الفقهاءفقد تعددت تعاريف 
ومن ل عرض خاطئ للواقع أو تفسير مظل إعطاءفي التخلص من الضريبة ول انه : يتمث

يعاقب عليها ، بذلك جرائمبا مرتك ،المكلف طرق تدليسية واحتيالية لذلك يستعمل أج
 .1القانون

الحركات المادية  كلالغش الضريبي يحتوي على   camille Rosierعرفه  كما
التخلص  ل التدابير والمناورات والترتيبات التي يلجأ إليها المكلف أو غيره من أج كلو

 2.من دفع الضريبة
 تمييزه عن التجنب: -2

الضريبي  وهو أقلها شدةً وخطورةً  فهو ابتعاد المواطن أصلًا عن الخضوع للتكليف
ن بين ييدلإقتصان امد يدلعز  ايميم ل، كأن يمتنع عن شراء سلعةٍ تخضع لضريبةٍ الإنفاق

ل شموأسع ن أن التهرب الضريبي أومم غربال،يبي رلضب التجنوايبي رلضرب التها
أو مخالفة دون ئيا زجأو كليا  يبةرلضبء اعن مص لتخلإذن ايعني  ، فالتجنب الضريبي

 يتهر حرية بإعتباورستدلاقه وحقن حقا مف لمكلدم ايستخث بحي ، ون لقانام للأحكاانتهاك 
سلع ن شراء مف لمكل، كامتناع اياورستدلة ومكفون مه تكدعن مرف تصي بأم لقياافي 

 تفعة.ريبة مرعليها ضرض ستهلاكية تفإ
ن لأ، ليبة  بالفعرلمنشئة للضاقعة والق اتحقرض يفتأو يبي فيبنى رلضرب التهاما أ

ون لقانريبية وثغرات الضءات الإعفان امدة ئيا بالإستفازجأو فعها كليا ن دمرب يته  فلمكلا
 ر. كبيم سرفع ن دمرب لبيع للتهدل ابالهبة بء عادكإ ،ذي يعتري نصوصهلص النقوا

فن  وهو 3أنه التهرب من الضريبة بالاعتماد على القانون كذلكعرفه البعض  كما
 .1ون جاذبية القانل تجنب الوقوع في مجا

                                                           
1-  Margairez (A) ، op ، cit ، p 116                                                                                                                                                 
2-Rosier (C) ، La Fraude fiscale ، France ، Juin 1989 ، p 94.                                                                                                        
3-Duverget (M) ، Finance publique ، PUF ، Paris ، 1965 ، p 64  .        
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ص لتخلالى ن إفادنهما يهوفي كن بهاايبي يتشرلضب التجنوايبي رلضرب التهإذن ا
ق الامتناع ين طرعون يبي يكرلضب التجنون اسيلة كولافي ختلفان نهما يألا ، إفعن الدم
في حين التهرب الضريبي يتم عن طريق تحقيق ، للضريبةلمنشئة اقعة والق اتحقين ع

 2لفة القانون.مخاو  الواقعة المنشئة للضريبة
أنه يقصد بتجنب الضريبة أن يتخلص المكلف القانوني من دفع  ل تعريف يقو فجاء

 .3الضريبة دون مخالفة أحكام التشريع
الشخصي الذي يقوم به المكلف وذلك ل أن التهرب الجبائي هو الفع كذلكو
تقنيات قانونية مؤسسة معتمدة على حرية التسيير  تسمح له باختيار وضعية  ل باستعما
 .4مقبولةجبائية 

الذي من شأنه أن يؤدي إلى  ل بالعمل بعدم قيام الممو الضريبةيتحقق تجنب 
 .5ريبةالواقعة المنشئة للضل حصو

                                                                                                                                                                     
1 -Martinez (J.C) ، La Fraude fiscale ، PUF ، France ، Novembre ، 1990 ، p 85                 

لتي هي وم اسرلب أو ائر الضاعليها ق بطتت جاومنتأو لمبالغ ص شخل أي قبن مء لإخفاالة ومحاء أو لإخفاا -2
ف ما على تخفيول إلحصالى إمى رلتي تت الباطللم عدلصحيحة كر اغيزورة أو لموراق الأم ايدتق  -ضة عليه. رومف
ن لمكلفين امت لفئاالح لصاررة لمقالجبائية المنافع ن امدة لإستفاأو امنها ء لإعفاأو اتخفيضها وم أو سرلب  أو ائر الضا

فع جميع ل دجن أم، بعدستعمالها  م إتد لتي قزور أو المزة المميابع طوالأو المنفصلة ابع طوالل استعماإ -يبة.  ربالض
 بع .طوالك اتلل لتي تحمت اجاولمنتورة أو اكذلمابع طوالالة بيع ومحاأو لبيع ذلك اكو ، بئرالضا
رد لجر افتدفي أو مية ولير افتدية في ورلصأو الصحيحة ر اغيت لكتابال اعلى نقل لعمل أو النقد قصن عل لإغفاا - 
لا ر إبيدلتذا اهق بطلا ي، ومقامهوم لتي تقق اثائولافي رة أو لتجاون اقانن م 2و  1ن   تيدلمااعليهما في وص لمنصا

ت للإثبان هليؤلموان الأعل الجعت سيلة كاني وبأم لقيااتاباتها.كت ختتمألتي المالية وات السناصحة دم بالنسبة لع
 م.ية مهامهدعلى تأن يدرقارمباشرة غير غيط الضرائب لتي تضبايمية ظلتنأو انية ولقانم اللأحكات لمخالفاا
و  هذي لم اسرلأو ايبة رلضل اكل لتحميرى خطرق أبراقيل  لعافع م إعسار أو ريظيبة بتنربالضف لمكلل اقبن مم لقياا -
  ف به.مكل

1- Gaudemet  (P.M) , Précis des finances publique Edition Montchrestien,  Paris,  1970,  p 
314  .  
3-. Masson (C.R), La notion d’évasion fiscale en droit interne Français, LGJ,  Paris,  1990،, 
p 181.                                   

  121ص  ، 1220  ، القاهرة ، الجرائم الضريبية ، حي سرورأحمد فت -2
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تجنب الضريبة يتم بتجنب الواقعة المنشئة لدين الضريبة وهو أيضا أمر  إن
 .1يها القانون مشروع لا يعاقب عل

 التهرب الجمركي-3
لا يمكن تصور تهرب ضريبي خارج نطاق قانون الجمارك ويعني منه كل مخالفة 

 لأحكام قانون الجمارك بهدف الافلات من الضريبة الجمركية التحقيق منها.
التهريب الضريبي بهذه الصورة على التهرب من ضريبة معينة بالذات هي يقتصر 

ذلك بمخالفة احكام قانون الجمارك،  ففي هذه الحالة يعتبر التهرب و  الضريبة الجمركية
 ليس الاقتصادي .و  بالمفهوم القانوني

اذ ينطوي تحت لوائه كافة  ، اما التهرب الضريبي بالمفهوم الاقتصادي اوسع نطاقا
بغض النظر عما اذا و  ر التهرب من تحمل عبء الضريبة ايا كان نوعها كليا او جزئياصو 

ومن ثم يدخل في اطارها ظاهرة التهريب  كانت تلك الصور مشروعة او غير مشروعة 
 .2الضريبي

 المطلب الثاني : أسباب التهرب الضريبي
روط لشافيها ر فوبيئة تتود جولى إيبي رلضرب التهرة ااهب انتشار ظسباود أتع

ورة بلأن لا ب هذه الظاهرة إسباأفي راء لآاختلفت ا دلقو،انتشارها على دة لمساعوالملائمة ا
ب يمكن حصرها  في اسباب مترتبة بالمكلف بالضريبة  وأسباب تشريعية راجعة لأسبااه ذه

بالإضافة الى اسباب ، فنية متعلقة بمصالح الضرائبو  لطبيعة النظام الجبائي وأسباب ادارية
تسليط الضوء عليها يؤدي بنا و  بابفتشخيص هذه الأس، أخرى متعلقة بالظروف الاقتصادية

 .3الحال الى ايجاد حلول عملية في اطار استراتيجية شاملة لمحاربة هذه الظاهرة
 

                                                           
 . 122ص  ،مرجع سابق ، مرسي السيد ،ددراز حامد عبد المجي -2
سوزي عدلي ناشد،ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وأثارها على إقنصاديات الدول النامية،منشورات الحلبي  -1

 . 12ص ، الحقوقية،بيروت
ون قانم قس، وق لحقاكلية ، رئزالجايبي في رلضرب التهامكافحة  ،ون لقانافي ر ماجستيدة شهال لنيرة كذمبتاتة  طورش   -3
 .  22ص ، 3011، ينةطجامعة قسن ،صخا



لقانونيةا طبيعتها وبيان الضريبي التهرب جريمة مفهوم               الفصل الاول    
 

 
18 

 الفرع الأول : أسباب متعلقة بالمكلف بالضريبة
يختلفان من بلدٍ إلى آخر ويختلفان أيضاً من  الضريبي التهرب إن نطاق وحجم

وامل النفسية التي تحكم سلوك المكلفين والتي قد شخصٍ إلى آخر تأثراً بمجموعةٍ من الع
تخفف أو تزيد من الآثار الاقتصادية المترتبة على الضريبة والمرتبطة بها على نحو وثيق 

 وتتجسد تلك الأسباب في:
باعتبارها تمثل وسيلة مبادلةٍ رئيسية يستخدمها الفرد  ـ أهمية النقود لدى الفرد:1

أما هي في ذاتها فلا  ، ورغباته ومن هنا تنشأ قيمة النقودللحصول على ما يشبع حاجاته 
تتضمن أي قيمة اقتصادية حقيقية ومن ثم تبدو لدى الفرد الرغبة المنطقية في الاحتفاظ 

لذا فهو ، بأكبر قدرٍ ممكن من ثروته أو دخله بهدف تحقيـق أقصى إشباع ممكن لحاجاته
 ينقص من هذا الدخل أو الثروة. يقاوم عادةً أي إجراءٍ أو سلوكٍ قد يحرمـه أو

ويتجسد في انطباعات المكلفين الناجمة عن تكليفهم  ـ العبء النفسي للضريبة:2
الذي  الضريبي وهنا يُميز بين الضغط ، بالضريبة والتي ينعكس صداها على تصرفاتهم

الضريبي وبيـن مصطلح العبء النفسي للضريبة الذي  يشير إلى المعنى الموضوعي للعبء
 عبر عن الجانب النفسي لفرض الضريبة على المكلف.ي

ويعللون هذا الاختلاف بأنه ناجم عن تفاوت الإدراك لدى المكلفين أي تفاوتهم في 
إدراك مفهوم الضريبة ودورها وغرضها وكيفية إنفاق حصيلتها وهو أحد المفاهيم الأساسية 

شخصيات هؤلاء المكلفين ودرجة المحددة للسلوك الإنساني والـذي يختلف تبعاً لاختلاف 
 تعلمهم.

هو رد فعل المكلف الناتج من شعوره بعبء الضريبة لذا كلما ازداد  الضريبي فالتهرب
 من أدائها. التهرب شعوره بعبء هذه الضريبة نفسياً ازداد لديه دافع

فإن مبالغة المشرع في فرض معدل للضريبة لا يتناسب مع مقدرة المكلف من شأنها 
د العبء النفسي لتلك الضريبة عليه وتنفره منها ومن ثم فقد يسعى إلى التخلص من أن تزي

ما  أدائها بأي وسيلةٍ كانت إما بالتجنب من خلال التخلي عن النشاط الخاضع للضريبة وا 
 من أدائها. التهرب عن طريق
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ففي بداية الحياة السياسية للمجتمعات  ـ أثر العامل التاريخي في سلوك المكلف:3
عموماً وعندما كانت الدولة تتجسد فـي شخص الحاكم الفرد سواء كان ملكاً أم امبراطوراً كان 
المال العام لا ينفصل عن المال الخاص بالحاكم وهذا يعني أن الضرائب التي كانت تجبى 

الإكراه كانت تدخل ضمن أمواله الخاصة فيزداد بها الحاكم و  من المواطنين بأساليب العنف
وذلك أنتج ميراثاً تاريخياً بغيضاً لدى   ونفوذاً ويزداد شعور دافعيها بالقهر والظلمسلطاناً 

الشعب تجاه الضرائب انتقل من السلف إلى الخلف وتضمن قدراً كبيـراً من النفـور منها ومن 
 أدائها.

وعلى الرغـم من تطور الدولة من مختلف النواحي ومن الناحية السياسية تحديداً وعلى 
من فصل الذمة المالية للحاكم عن مالية الدولة إلا أن الشعور بضرورة الإفلات من  الرغم

أعباء الضرائب بقي مسيطراً على الأفراد خاصةً أن هناك بعض الدول ما زالت حتى الآن 
 تمارس نوعـاً مـن القهر في فرض الضرائب على المواطنين.

المستعمر متبع سياسة ضريبية  تعسفية الهدف  كانأما في فترة الاستعمار الفرنسي 
وطردهم إلى ، ممتلكاتهم للمعمرين القادمين من فرنسا كلمنها أن يبيع الجزائريون 

 المناطق الجبلية.
العام مما ل على الضريبة لحسابه الخاص فيختلط ماله بالمال يحص الحاكم كان

وأنها  ،تحقيق مصالح عامةن الضرائب لا تفرض عليهم بغية أيؤدي إلى شعور الأفراد ب
هذا الشعور متسلطا ل ليست إلا مظهرا من مظاهر الظلم التي يجب عليهم مقاومته وقد ظ

 .1يعلى الرغم من تغير النظم وتطور نظام الدولة  الدستورل على الممو
يضا ر ألأخياه ذهب تلع دية والاجتماعية للمكلف بالضريبة :قتصاالاضعية ولا-4

ازدادت و  ارتفعت  القدرة الشرائية للأفرادنه كلما ث أبحيف  للمكلرب لتهافي ر كبيدور 
المستهلك لى إعبئها ل بنقن لمنتجين اكما يتمكرب الضريبي، لتهن امك لل ذقلم خيلهدام

ود جولشخصية مع ف التكالياية طعلى تغدرة لقدم اعدرة الشرائية ولقف اما ضعبسهولة ،أ

                                                           
    .33-31ص ، القاهرة، 1220، ، الجرائم الضريبيةعن  أحمد فتحين حسي وخلافم الرفاعيعبد م الحكي -1 
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في د تساعظروف لاه ذهل كرى خأجهة ن مورة هدلمتالأمنية ظروف الواجهة ن الة مطلبا
 .1يبيرلضرب التهم احجدة ياز

يبي رلضرب التهالى إية ؤدلمالنفسية افع دوالم اهن أمر يعتبيبي: رلضاعي ولا- 5
ر لضميب اتأنيو أطبالخور شعرب دون أي لتهالى ف إلمكلؤدي باترة كثيدات نتيجة لإعتقا

 :منها
  راد.لأفك املاأعلى ف تعسأداة بالتالي ل ومقاب دون مالي ع اطقتإيبة رلضر اعتباإ -
ص هي شخولة دولرق الأنه سف يرشرق ساو هب ئرالضن امرب لمتهد أن اعتقاإ -

  وي.معن
ية دعقائت لقاطعلى مند يبة لأنها لا تستنرلضاعية رشدم عول يني حدلد الإعتقاا - 

 م.لإسلان اكان أرمر لتي تعتبة اكازلس ابعك
في م لهوامر أيذبتبور لشعراد ابالأفؤدي يذي لواة لعامت النفقاص اتخصيوء س -

ن مد يزسيلة لمولا إلعامة ما هي ت النفقارى أن اين مفهناك  ،بالنفعم عليهود جه لا تعأو
على ن ليولممق افوالا يد قم أو متهدخن لا مم ومنهتفاد لا يسن يذلين ايراطقرولبين افيوظلما

على ن لقائميون ايتهمد قم أو مشاكلهل مة في حولحكل الفش ،ميولحكق الإنفات اسياسا
لمجتمع راد افن أبير لأفكااه ذهود ما تسدعنو س،لإختلااو  وةشرلعامة بالت اعارولمشذ اتنفي
ن مم فع ما عليهدغبة في رلم ايهدلر فتتولا و ،نفقاتهاولة دولالثقة في ك الذبدم فتنع
  .2يبيرلضرب التهرة ااهور ظهظلى ك إلؤدي ذيو رائب،ض

 : الأسباب التشريعية الفرع الثاني
هو "مجموعة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من  الضريبي التشريع

الجهات المختصة بغرض فرض الضرائب وتنظيم طرق تحصيلها وجبايتها كما يتضمن 
الضريبية والتي تمثل سوابق قضائية يتم  أحكام المحاكم وقرارات اللجان المتعلقة بالمنازعات

على ثلاثة عناصر رئيسة هي :  إذ يقوم النظام الضريبياقتفاء آثارها فيما بعد 
                                                           

 . 22مرجع سابق،ص ، بتاتةطورش  -1 
 ، يعوزلتر واللنشدة يدلجالجامعة دار ا ،ودلأسد الإقتصاوايبي رلضرب التها ،الشرقاوي عبد الحكيم مصطفى -2
 . 122ص  ،3002، يةدرلإسكنا
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وللأسباب التشريعية أثر بارز  ،الضريبي  الضريبية والمجتمع  والإدارة الضريبي  التشريع 
 ممثلةً  في  العناصر  التالية: الضريبي  التهرب  في ظاهرة 

تيار تختلف مناهج المشرعين في اخ الضريبي: ـ مسلك المشرع في اختيار الفن1
المقرر سواء على الدخل أم على  الضريبي الهادف للحصول على الاقتطاع الضريبي الفن

ومقدار الضريبة الواجبة  الضريبي كيفية تحديد الوعاء الضريبي ويتضمن الفن، رأس المال
منها لأنه بقدر ما تكون الضرائب  التهرب فنوع الضرائب المفروضة يحدد حجم ،الاقتطاع

الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع يكون المشرع ناجحـاً عبر الفن ملائمة للظروف 
في الضرائب  التهرب المستخدم في تحقيق الأهداف المطلوبة من السياسة الضريبية ففرص

غير المباشرة كالضرائب على الاستهلاك أقل منها في الضرائب المباشرة كالضرائب على 
القيام بتصرف معين خاضع للرقابة من الدخل لأن الأولى تتحقق وتجبى بمناسبة 

لذلك  ، الضريبية كالشراء أو عبور الحدود من دون الاعتماد على إقرارات المكلف الإدارة
التهرب من أدائها ضئيلةً للغاية بعكس الثانية التي تتحقق وتربط بناءً على  تكون فرص

الضريبة لذا  إقرارات مقدمة من المكلف قد تحتمل الإخفاء أو التقليل من وعـاء
 منها تكون كبيرةً. التهرب ففرص

فالمشرع ذاته قد يتيح الفرصة أمام  ـ مسلك المشرع في التنظيم الوضعي للضريبة:2
المكلفين للتهرب من الضرائب وهذا من خلال أوجه القصور التي قد تعتـري مسلكه المتبع 

تبرز مظاهر هذا  في التنظيم الوضعي لتلك الضرائب خصوصاً في الدول النامية حيث
 في عدة نقاطٍ مثل: القصور التشريعي

: الذي يتجلى إما في نقصٍ يعتريه بحيث الضريبي  عدم وضوح النص التشريعي -أ
يغفل المشرع بنداً أو عبارةً أو كلمةً في صيغة النص القانوني، مما يتيح فرصةً للمكلف 

 للتهرب من دفع الضريبة أو عدم الخضوع لها أصلًا.
: فوجودها  الضريبي وجود العبارات المبهمة والفضفاضة في النص القانوني -ب

الضريبية   يسمح باختلاف التأويل والتفسير بين الأطراف المعنية سواء كان المكلف أم الإدارة
الضريبية أهميتها  مما يسبب نزاعاتٍ وخلافات بين الطرفين قد تطول حتى تفقد الحصيلة

 من التخلص من أعبائه الضريبية نهائياً.وجدواها أو تمكن المكلف 
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الضريبي  كما فعل  التهرب كمفهوم حصر المفاهيم القانونية في حالاتٍ محددة: -ج
الضريبي إذ حصر الحالات التي تشكل  التهرب المشرع المصري في أثناء تعريفــه لمفهوم

ت الواقعية التي تهرباً ضريبياً معاقباً عليه بست حالاتٍ فقط وهي لم تشمل جميع الحالا
يمكن أن تشكل تهرباً ضريبياً وهذا منح المكلفين مكنة استغلال هذا التقييد الخاطئ في القيام 

 من دون أدنى مساءلة قانونية تترتب عليهم. بالتهرب
التعارض في القوانين يتخذ  الضريبية: ـ التعارض وعدم التنسيق بين القوانين 3

ينشأ بين نصٍ ضريبي ونصٍ ضريبيٍ آخر   ض داخليعادةً إحدى صورتين فهو إما تعار 
الضريبيـة في معظم الدول النامية  وتعاني بعض التشريعات  ذاته الضريبي ضمن القانون 

ما تعارض خارجي ينشأ بين أحد نصوص   وجودَ هذا النوع من التعارض بين نصوصها وا 
ونصٍ آخر من نصوص القوانين غير الضريبية، التي تنظـم شؤوناً  الضريبي التشريع

 المال.  اقتصاديةً وماليةً وتتضمن إشارة إلى الضرائب كقانون سوق 
يعد مبدأ استقرار التشريع من  وتعاقب تعديلاته: الضريبي ـ عدم استقرار التشريع4 

وفيما يخص  ، المبادئ القانونية المهمة باعتباره أحد دعامات العدالة المكفولة للمواطنين
الضريبي فإن استقرار المعاملات الاقتصادية والمالية وثبات المراكز القانونية  التشريع

علقة بها كلها مسائل تقتضي خضوع الأفراد لقواعد قانونية تتسم بالاستقرار حتى لا يثير المت
ينشأ منه تغيير في  ، تلاحق تعديل أو تغيير القوانين اضطراباً في حقل الحقوق والالتزامات

 المراكز القانونية للممولين.
ن يه موحتما توص ولنصدد الى تعإ رئزالجايعية في رلتشدات التعقيب اسبود يع

ت لتي خلقب ائرالضواع انرة ألى  كثإبالإضافة ت، يلادتعت وتخفيضاءات وعفات وا  لادمع
ه ذهل مثد لسل خدلجبائية تتدارة الإل اما يجعذا ه، يلهاوتأوفي فهمها ل مشاكوبة وصع

وان لأعاعلى مهمة ك لس ذنعكمها وافهدم عالنصوص أوقة دم دعن لناجمة عرات الثغا
يناسبه س ساأيح على رلتصام ايديبة لتقربالضف لمكلم امال ألمجاافسح ن من ييدارلإا
دد عدة يازلى إفع ديق بيطلتوالصياغة افي ت هاولتشوض والغمد والتعقيذا اهل فك،
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الإدارة  و  مموللن ابيربا مكهوا جق كما يخل، لجبائيةاية ردودلمف اضعت وعازلمناا
 . 1يةلجبائا

جة دربالر لأخيذا اجع هريو ،لماليةانينها واقفي رار لإستقدم ايضا عأ رئزالجت افرع
القوانين المالية و  القوانين المالية الرئيسةعلى دث لتي تحدة ايدلعيرات التغيالى إلى ولأا

 .2التكميلية
دم ية في عرئزالجن انيوالقظم امعري يعتذي لايعي رلتشص النقأن الى رة إلإشادر اتج

، يبةرلضافع ن دمون يتخلصن ولمكلفيا منهاذ ينفرات ئه على ثغواحتواصياغته م حكاإ
لبيئة ر الإعتبان ابعيذ لأخل ودون اخدلاعية ونة عارامدون يبة رلضدل امعد يدكتح

 . 3ربلتهب اسبان أمم هاب سبون يكذا هل يبية كرلضا

  :و الإقتصادية الفرع الثالث :الأسباب الفنية والإدارية
هناك مجموعة من العوامل الإدارية والفنية التي تساهم على نحوٍ بارز في انتشار     

والمالي في  الضريبي غيرها من الظواهر المخلة بالوضعالضريبي و  التهرب ظاهرة
 ومن أهمها: الدولة،

الضريبية "بأنها تلك الأجهزة التي  تعرف الإدارة الضريبية: ـ عدم كفاءة الإدارة 1
إليها بتطبيق القوانين الضريبية بدءاً من حصر المكلفين مروراً بربط الضريبة ثم انتهـاءً  يعهد 

الضريبي بما ينجم عنه من علاقات صعبة  إذ يناط بتلك الإدارة تطبيق القانون   بتحصيلها "
وتبدو أهمية هذه الإدارة في كونها يعهد إليها بمهمة تحصيل ، ومتشابكة بينها وبين المكلفين

ومن هذا المنطلق فإن قوة هذه الإدارة أو ، يرادات الدولة اللازمة لتمويل الإنفاق العامإ
ضعفها يرتب مجموعة آثار مهمة تتمثل إما في إحكام الرقابة على المكلفين وتحصيل 

                                                           
رع  ف ،وق لحقافي ر لماجستيدة اشهال لنيرة كذيبي: مرلضرب التهش والغعلى الجبائية اقابة رلاعملية  ،لجمادري ب  -1

 .22،ص3002، وق لحقاكلية  01رئزالجاجامعة  ، ماليةإدارة و
دراسة حالة مديرية الضرائب ، تهرب الضريبيلايبية في مكافحة رلضاقابة رلافعالية ، ضح جيلاليوابل ، يحيدي سعي  -3

لسنة  13العدد  مجلة العلوم الإقتصادية والنسيير والعلوم التجارية،، 3013-3002لولاية المسيلة خلال الفترة الممتدة من 
 .  22ص  جامعة المسيلة،، 3012

ت سادرالجامعية للاسسة ؤلمانة(رسة مقادرالعملية) ابيقاتها طتمي ولعلاساسها ب أئرالضا ،نيدلس اشمر لأميد اعب -1
  . 32،ص 1222 بيروت، والنشروالتوزيع،
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فلات المكلفين من  ما الخلل في الأداء ومن ثم ضياع حقوق الدولة وا  إيرادات الدولة كاملةً وا 
الضريبية ضعفَ  التي تعاني إداراتها، والأخير هو ما يحدث في الدول النامية ، التزاماتهم

الإمكانات المادية من جهة وتدني مستوى الكفاءة والخبرة لدى كوادرها البشرية من جهةٍ 
أخرى، ناهيك عن انتشار الفساد والرشوة بين صفوف العاملين فيها نتيجة لضعف حوافزهم 

الضريبية  علهم أكثر عرضة لضغوط وا غراءات المكلفين، فالإدارةالمادية والمعنوية مما يج
تعاني من عدم الشفافية في الإجراءات وعدم إعلان المعايير المطبقة من قبل وزارة المالية 

لديها والضعف  وعدم وضع ضوابط واضحة وضعف في جهاز الاستعلام الضريبي
م شبكة حاسب متكاملة تربط التنظيمي للضرائب وضعف قواعد المعلومات وعدم استخدا

 الضريبية بأكملها. المصالح
هناك أزمة ثقةٍ واضحة بين  الضريبية وبين المكلف: ـ ضعف الثقة بين الإدارة 2

الطرفين في الدول عموماً ولكنها تبدو أوضح بأشواط في الدول النامية، فغالباً ما توجد فجوة 
ينظر المكلفون إلى  إذ، الضريبية ارةوعيٍ ضريبيٍ لدى المكلفين وفجوة أداءٍ لدى الإد

الضريبية على أنها جهة جباية وتعسف وبالمقابل تنظر الأخيرة إلى المكلفين على  الإدارة
 أنهم مجموعة من المتهربين التي يتوجب عليها السعي إلى ضبطهم.

الضريبية معقدة  فالأنظمة وعدم المرونة في تطبيقه: الضريبي ـ تعقد النظام 3
ولكن قد يصل هذا التعقيد إلى درجة الغموض بحيث يستعصي على المكلفين  بطبيعتها

دراكه وكما يقال : )من جهل الشيء عاداه(  العاديين من غير ذوي الاختصاص فهمه وا 
الضريبية من قبل الأجهزة  ويزيد من سوء الأمر أحياناً عـدم المرونة في تطبيق القوانين

الضريبية في  المكلفة بذلك وعدم وحدة المعايير في معاملة المكلفين وتعسف موظفي الإدارة
 معاملتهم.   

فيلاحظ في الدول النامية مثلًا وجود معاملةٍ خاصةٍ لفئة معينة من المكلفين كرجال  
 الأعمال إضافة إلى تعدد معدلات بعض الضرائب.

الضريبية بإصدار أي منشورات توضيحية تحاول فيها إطلاع  داراتوعدم اهتمام الإ
الضريبية بدقة أو عدم  قيامها  بحملات  المكلف على أساليب تعاملها معه وتحديد واجباته
 توعية ضريبية للترويج لضريبةٍ مفروضة حديثاً.
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انتشـارها و  الضـريبي التهـرب تؤدي  الأسباب الاقتصادية دوراً بارزاً في خلق ظاهرة    
الضريبي هو جزء من النظام المالي الذي هـو جـزء مـن النظـام الاقتصـادي للدولـة  لأن النظام

بجميع العوامل الاقتصادية في الدولة سواء تعلقت بـالظروف  الضريبي وهذا يعني تأثر النظام
 الاقتصادية للدولة بوجه عام أم بالوضع الاقتصادي للمكلف.

في حالة الرخاء الاقتصادي للدولة تزداد حركة  ولة:ـ بالظروف الاقتصادية للد 1
البيع والشراء والاستيراد والتصدير وغيرها من مظاهر الحياة الاقتصادية مما يترتب عليه 

الضريبي. وفي الحالتين لن يشعر  زيادة في دخول وأموال الأفراد فتزداد فرص نقل العبء
من أدائها  التهرب ثم لن يلجئوا إلىالمكلفون بثقل عبء الضريبة المفروضة عليهم ومن 

خشية المساءلـة القانونية ما داموا قادرين على ذلك. أما في حالة الكساد الاقتصادي فيحدث 
 إذ يترتب على هذه الحالة أمران غايةً في الخطورة وهما: العكس،
لجوء الدولة ـ في سبيل مواجهة احتياجاتها النقدية الناجمة عن الظروف الصعبة  -ا

 على المكلفين. الضريبي لسائدة إلى فرض ضرائب جديدة مما يزيد العبءا
ضعف مقدرة المكلفين على دفع الضرائب المستحقة نتيجة لصعوبة الأوضاع  -ب

الاقتصادية العامة مما يزيد عبئها عليهم. وفي كلتا الحالتين سيحاول المكلف التخلص من 
 من أدائها. التهرب الضريبة عن طريق

 الاقتصادي للمكلف:الوضع -2
إن الوضعية الاقتصادية المتدهورة قد تؤثر على سلوك الممول مما يدفع به إلى 
التهرب وبالتالي تدفع به إلى التطور في هذا المجال بما يتحصل عليه من فوائد مقابل ذلك 
وقد يجد  الممول نفسه في وضعية اقتصادية صعبة لهذا يلجأ إلى التهرب من دفع الضريبة 

اوز الصعوبات التي تلاقيه عندئذ ليست الوضعية الشخصية وقد يساعده ذلك على تج
للممول وحدها تؤثر على توسع التهرب بل أيضا البنية الاقتصادية العامة حيث تسمح هذه 
الأخيرة من الحد من ثقل عبء الضريبة فسوف تخفف بدون شك نسبة التهرب بالإضافة 

هرب ففي أوقات الرخاء يقل التهرب غلى أن الظروف الاقتصادية تساعد على كثرة أو قلة الت
الضريبي بسبب كثرة النفوذ  أما في أوقات الكساد ة الأزمات فيزداد التهرب الضريبي ومن 
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بين هذه الأزمات ظاهرة التضخم  التي تشكل عبئا على الاقتصاد وهي عائق أمام استحداث 
 .التنمية

الاقتصاديات المتقدمة وتعتبر إحدى المشاكل الاقتصادية الرئيسية التي تعانيها 
والنامية على حد سواء إلا أن الفكر الاقتصادي إذ يرسي دعائم وشواهد حكمه الايجابي 
على أنه يجب اعتبار التضخم ظاهرة اقتصادية صحية وأنه يجب عدم اعتباره ظاهرة تنموية 

هذه  عائقة  كما أنه مشكلة هيكلية وبالتالي إحداث عجز في الميزانية على أن الفرق بين
هذا ما يؤدي و  بين فتح الحسابات الائتمانيةو  الوسيلة لإمداد المجتمع بما يحتاجه من النقد

 . إلى ما يسمى بالتوازن الاقتصادي الذي يعاني منه المجتمع
بء لعن انة بيربالمقاوم ه يقدفغالبا ما نجف لخاصة بالمكلظروف افالبنسبة لل

رة يتأكد أن مل يبة في كرلضن امرب لتهاول يحا، وخلهن دبيوعليه ب ترلمتايبي رلضا
 1بء الضريبة.ضة لعرية معدلإقتصااحالته 

تعاقب و  ان تعدد التشريعات الاقتصادية  تعدد التشريعات الاقتصادية وتعقدها:-3
البرامج الحكومية قد يكون له الأثر الكبير ويكون سببا في عزوف المكلف و  السياسات

الجبائية اتجاه الدولة ومن ثمة انتشار ظاهرة التهرب بالضريبة عن الالتزام بواجباته 
 لأن تعدد التشريعات وتداخلها قد يخلق لبسا ونوعا من اللاثقة في أوساط المكلفين، الضريبي

،مما يخلق نوعا من الفوضى في بعض الأحيان نجد تعارضا واضحا بين هاته التشريعات و 
ت تطبيقها في أرض الواقع من جهة في تأويل وتفسير تلك التشريعات من جهة وأولويا

 أخرى.
 
 
 
 

                                                           
، 3010رة،لقاها، يةدارلإابية للتنمية رلعالمنظمة ا، د ط، مكافحتهب ساليوأيبي رلضرب التها، دخالد لمهايني محما - 1

  .302ص 
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 المبحث الثاني: أساليب التهرب الضريبي والآثار المترتبة عنه
المكلف بالضريبة مجبر على تقديم تصريحات للإدارة الجبائية يوضح فيها نتائج  إن

نشاطه )الإيرادات والنفقات( خلال السنة المالية،  مدعما ذلك بوثائق تثبت تصريحاته 
وصولات التسليم وذلك في آجال و  كالفواتير السجلات المحاسبية )اليومية دفتر الجرد...(

 .محددة قانونا

 المطلب الاول : الأساليب المستعملة في التهرب الضريبي
تختلف الأساليب الممارسة والمستعملة في التفنن في طرق التهرب و  قد تتعدد الأسباب

،وقد تكون مقصودة وغير ير مشروعة أحيانا اخرى غو  الضريبي قد تكون مشروعة أحيانا
من بين هذه و  وتكون بدون علم المكلف بالضريبة في بعض المناسبات،  مقصودة،

 الأساليب المستعملة في التهرب الضريبي:

 الفرع الأول : التهرب عن طريق التحايل المادي
هذا النوع من التهرب الضريبي يقوم أساسا على  :التهرب عن طريق وسائل مادية

    إخفاء المكلف لأمواله التي تكون خاضعة للضريبة، سواء كان هذا الإخفاء كلي أو 
جزئي، فهذا الإخفاء هو تصرف صوري وهو العملية التي تنشأ بواسطتها وضعية قانونية 

 .1ظاهرية مختلفة عن الوضعية القانونية الحقيقية 
ا الإخفاء كل ي أو جزئي فهو يؤدي إلى نتيجة واحدة  هي ظاهرة التهرب سواء كان هذ

     الضريبي من جهة ويساهم كذلك في تفشي ظاهرة أخطر وهي ظاهرة الاقتصاد 
الموازي، فالإخفاء الجزئي هو إخفاء المكلف لجزء من بضائعه أو سلعه التي تكون من 

   وتكون بعيدة عن أي  السوداء،المفروض خاضعة للضريبة لإعادة بيعها في السوق 
مراقبة، كإخفاء بضائع مستوردة بهدف التخلص من الرسوم الجمركية والضريبية معا ،وكذلك 
إخفاء جزء من الذمة المالية كحالة المكل ف بالضريبة الذي صدر في حقه أمر بالحجز على 

يع الأموال أمواله، حتى تستوفي إدارة الضرائب الضريبة الصادرة في حقه من ثمن ب
المحجوزة، فيقوم المكلف في هذه الحالة بتدبير إعساره عن طريق إخفاء أمواله، كما يكون 

                                                           
1-Taddel (B) ، La Fraude Fiscale ، Libraires Technique ، Paris ، 1974 ، p 132.                  
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الإخفاء كليا بامتناع المكلف عن التصريح بالنشاط الذي يمارسه، مستغلا في ذلك غياب 
الرقابة الجبائية في مواجهة هذا النوع من الغش، حيث يقوم بإنشاء وحدات أو مصانع 

في المدن المكتظة بالسكان أو المناطق الريفية والمناطق النائية التي يصعب  إنتاجية
لى ساعات متأخرة  الوصول إليها ،كما يقومون بها في بعض الأحيان بعد أوقات العمل وا 
من الليل، فتنتج وتسوق المنتوجات في سرية تامة من خلال السوق السوداء، دون وصولات 

تفتقد هذه المنتوجات إلى أدنى معايير ومقاييس الجودة  وفي غالب الأحيان أو فواتير،
للإنتاج المحددة قانونا، زيادة على أنه ترمى فضلات الإنتاج في الطبيعة، فهذا النوع من 

 .النشاطات التجارية له أثره السلبي على المستهلك بدرجة أولى، والبيئة بدرجة ثانية
تكليفهم الضريبي خاصة في قطاع كما يكون المكلفين الذين يصعب تحديد موطن 

 .التصدير، حيث يقوم هؤلاء بتغيير مقر نشاطهم في كل مرةو  الاستيراد
لتي لها علاقة ن انيوالقب اغلن أضمورة لصاه ذلى هرع الجزائري إلمشر اشاأ
ن م112دة  لمارة والمباشر اغيب ئرالضون اقانن م 2/222واد لمافي ك لب وذئرابالض
 .1لأعمالرقم اعلىم سرلون اقان

 الفرع الثاني : عن طريق التحايل القانوني
هذا النوع من التهرب يقوم به المكلف عن طريق  :التهرب عن طريق وسائل قانونية

خلق وضعية قانونية تجعله معفى من الضريبة أو يخضع لاقتطاع أقل من الذي كان يجب 
أن يخضع إليه ،فالتهرب عن طريق التلاعب بالنصوص التشريعية يتمثل في خلق حالة 

 .2ييف خاطئ لحالة ماللحالة الحقيقية على إثر عملية وهمية أو تك  قانونية تظهر مخالفة 
خاصة في مجال الرسم على القيمة المضافة  يظهر جليا هذا النوع من التهرب،

((TVA، التحقيقات الجبائية تقوم أساسا على مطابقة الكتابات والوثائق المحاسبية  لأن
المقدمة ،إذ يستغل المكلف هذه الثغرة القانونية عن طريق خلق وضعية قانونية تسمح له 

ع الرسم على القيمة المضافة، وذلك بالاعتماد على فواتير وهمية عند الشراء باسترجا
                                                           

ص شخل أي قبن مء خفاإلة ومحاء أو خفاإعلى ما يلي" ل لأعمارقم اعلى م سرلون اقانن م 1/112دة لمات انص - 1
  دون فاتورة"لبيع بالاسيما منها عملية وبها ن يدمو هذي لالمضافة القيمة اعلى م سرلاعليها ق بطلتي ينل اصوالحواللمبالغ 

2-Tixier (G) ، Droit fiscal ، P258.                                                                            
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ويستفيد من الرسم المدونة على الفاتورة، ويقوم باسترجاعها أو استرجاع الفارق بين رسم 
  .البيع والشراء الوهمي

كما يلجأ المكلف أيضا إلى التلاعب في تصنيف الحالات القانونية بتزييف وضعية 
قانونية خاضعة أساسا للضريبة، إلى وضعية أخرى تجعلها معفاة أو خاضعة  أو صيغة

لضريبة اقل، كأن يقوم بالتصريح عن حالة بيع على أساس أنها هبة لكي يتخلص من دفع 
حقوق التسجيل، أو استغلال الشركات المتعددة الجنسيات لامتلاكها لفروع تتواجد في الدول 

ة، فتقوم بتحويل أرباحها إلى هذه الفروع، في هذه الدول ذات المعدلات الضريبية المنخفض
 .1التي تسمى بالجنات الضريبية

كذلك المكلفون الذين يلجئون إلى الاستثمار في إطار الوكالة الوطنية لتدعيم 
،وهذا من أجل  ANSEJ) أو الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب  ) ANDI) الاستثمار )

تيازات الجبائية الممنوحة لهذه القطاعات عن طريق التنازل الحصول على الاستفادة من الام
 عن الاستثمارات المقتناة بالإعفاء من الرسوم.

وهو العملية التي من  وبالتالي يكون الإخفاء القانوني الذي يسميه المكلفون بالتظاهر،
 .2خلالها يتم خلق وضعية قانونية مخالفة للوضعية القانونية الفعلية

هي  شارة إليه هو الظاهرة الأكثر انتشارا في الجزائر للتهرب الضريبي،ومما تجدر الإ
فيقومون  الحاجة للمال، استغلال أصحاب الأموال الطائلة للمواطنين الفقراء الذين هم بأمس

وهذا ما  ،والذين يتقاضون أجر مقابل ذلك ن،بفتح سجلات تجارية باسم هؤلاء المواطني
فالمكلف الضريبي المعروف لدى مصالح الضرائب هو  يسمى بالعمل بأسماء مستعارة،

الذي لا علم له بقيمة الصفقات التي تبرم باسمه ولا بالضريبة التي هو  المواطن البسيط،
مدين بها اتجاه الخزينة العمومية ،ففي وقت استحقاق الضريبة المصالح الضريبية تجد 

                                                           
     يد من المزايا والإعفاءات الضريبيةدذات سيادة يقرر تشريعها الضريبي العل هي دوية : لجنات الضريبا  -1

وهذا من ، الأنواع كلمن  كاتللاستثمارات الأجنبية لأشخاص طبيعية أو معنوية فهي تحتوي على فروع شر، بالنسبة
ولا تستطيع مراقبتها من طرف المصالح الضريبية للبلد الذي ، بطريقة مشروعة الاعباء كلتخفيض عبئها أو محو ل أج

 الأم.  كةفيه الشر
 2 -Taddel (B) ، op.cit ، p32.                                                                                  
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غير قادر على تسديد الضريبة  Insolvable) نفسها أمام مكلف ضريبي في حالة إعسار )
 .1،ويصعب الوصول إلى التاجر الحقيقي

وهذا بشطب اسمه من السجل  ،لفين يلجأ إلى وقف نشاطه التجاري كما أن بعض المك
التجاري مع مواصلة ممارسة نشاطه ،وبالتالي الحصول على أرباح تكون غير خاضعة 

وفي نفس الصدد كذلك ومن  ،جاري حة الضرائب بتوقيف نشاطه التللضريبة لأن ه أوهم مصل
أبرز الطرق التي توصل إليها المكلف للتخلص من أداء الضريبة وسائل الاتصال المتطورة 

والذي ساعد التجار  ،رةوخاصة تكنولوجيا الانترنت التي أصبح من أساليب التسويق المعاص
وال هائلة دون وتداول أم ،صفقات وعمليات تجارية فيما بينهموخاصة الشركات على إبرام 

وخاصة أن هذه الصفقات في غالب  لأن ها بعيدة عن كل مراقبة، قدرة الدولة على كشفها،
بملايير الدينارات ،وبالتالي تفوت شبكة الانترنيت على الخزينة العمومية موارد  الأحيان تعد

 .ضخمة
وخلاصة القول أن تفنن المكلف في إيجاد طرق ووسائل للتهرب من الضريبة إلى 
لى الثغرات القانونية التي يعتريها التشريع الجبائي، فمهما  ضعف الرقابة الجبائية من جهة وا 

 .كانت أو تعددت الطرق فالنتيجة واحدة والطرق مختلفة

 الفرع الثالث : عن طريق التحايل المحاسبي
المكلف بالضريبة مجبر على تقديم تصريحات للإدارة الجبائية يوضح فيها نتائج  إن

نشاطه )الإيرادات والنفقات( خلال السنة المالية ،مدعما ذلك بوثائق تثبت تصريحاته 
كالفواتير، السجلات المحاسبية )اليومية، دفتر الجرد...(، ووصولات التسليم، وذلك في آجال 

 .2محددة قانونا
وتتبين  ،حقيقيةو  فالقانون التجاري يحتم على المكلفين بالضريبة مسك محاسبة كاملة

أهمية هذه المحاسبة بالنسبة للقانون الجبائي في أن هذه التصريحات هي الأساس الذي 
تعتمد عليه المصالح الضريبية في تأسيس الضريبة، فيسعى المكلف بالضريبة شخص 

                                                           
 . 22مرجع سابق،ص ، بتاتةطورش  -1
 مةكوحدئ مبال يبي لتفعيرلضرب التهش والغالجبائية في مكافحة اجعة رالمامساهمة ، دةمياش بلعايسمية، هيمي راب-3

 .  322ص، 3012، بسكرة، جامعة محمد خيضر، بحوث اقتصادية عربية، 22و 22العددان، الشركات
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معنوي أو طبيعي إلى إخفاء بعض العمليات المحاسبية، وذلك بالتخفيض في الإيرادات 
لمحاسبة هي العمود الأساسي لإجراء التحقيق الجبائي من قبل فا والتضخيم في النفقات،

المصالح الضريبية، وذلك عن طريق التأكد من مطابقة التصريحات مع الدفاتر المحاسبية 
     والفواتير، ومن هنا يبدأ المكلف بالضريبة التهرب عن طريق التلاعب أو التحايل

يض التافه لمبالغ المبيعات أو الاستيراد المحاسبي، فتبقى ممارسة التهرب تمتد من التخف
بدون تصريح ،إلى إهمال تسجيل الإيرادات مرورا بتضخيم التكاليف القابلة للخصم ،فنجد أن 

عن طريق و  التهرب المحاسبي يتم على مستويين، وهما التهرب عن طريق تضخيم الأعباء
 .1تخفيض الإيرادات والتهرب

 تضخيم الأعباء -1
بائي للمكلف بالضريبة أن يقوم بخصم الأعباء التي يتحملها لقد سمح المشرع الج

 حقيقيا وذلك في حدود نشاطه من الأرباح الإجمالية المحققة وهذا بشروط محددة:
أن تكون الأعباء لها علاقة مباشرة بالنشاط الذي يقوم به المكلف أي موظفة  -

 .ومستغلة في مصلحة النشاط
 بوثائق ثبوتية )فواتير، وصولات...الخ(أن تكون هذه الأعباء مبررة -
ولكن يقوم المكلف بالضريبة باستعمال  أن تكون في الحدود التي وضعها القانون  -

هذا الحق وهو خصم الأعباء، بإدخال أو المبالغة في تقدير التكاليف تكون بعيدة كل البعد 
لك للتخفيض من عن الحقيقة، وليست لها علاقة بالنشاط الممارس من طرف المكلف، وذ

الضريبة على الأرباح الإجمالية المحققة، ومن أجل الوصول إلى هذا الغرض توجد عدة 
طرق يقوم بها المكلف، وتكمن في خلق مناصب شغل شكلية ،وبمبالغ مبالغ فيها بالإضافة 

 .2إلى التسجيل الخاطئ لحساب الاهتلاكات ومصاريف أخرى غير مبررة

                                                           
رة كذم -ربسك -الضرائب ية ريدسة حالة مدرا ، ىمية ولعماينة زلخل اخيدامعلى يبي رلضرب التهر اثد أفي خالوغ -1
وم علوية رلتجاواية دلإقتصاوم العلاكلية ، محاسبيةومالية ص: تخص، لمحاسبيةوالمالية وم العلافي ر لماستدة اشهال لني

 . ص 20، رة بسكر خيضد جامعة محم ، التسيير
وما يليها من قانون الضرائب المباشرة   122وفقا للمادة ئي  النسبة للتكاليف الواجب خصمها حددها القانون الجباب -2

  .والرسوم المماثلة
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ل هذا الإجراء يعتبر خطير إلى حد ما ،حيث يعمد مث :المستخدمين الوهميين-أ
صاحب العمل إلى التسجيل المحاسبي لأجور ومرتبات لأشخاص خياليين لا وجود لهم على 
أرض الواقع ،ومن المفروض أن هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمال داخل الشركة ،والمكل ف 

وبهذا الشكل تسجل هذه  ،يملك وثائق إدارية رسمية لهؤلاء المستخدمين تخلو من أدنى شك
الأجور أو الرواتب الوهمية في محاسبة الشركة،لأن ها تقوم بتخفيض الأرباح على أساس أن 

أو يقوم المكلف بدفع أجور أو مرتبات بمبالغ كبير  الأجور تمثل عبء جبائي قابل للطرح،
يؤدوا هذه ،دون أن  لزوجته أو أولاده أو أقاربه مقابل أعمال يقومون بها داخل الشركة

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة نصت على "  168إلا أن المادة  ،الأعمال فعلا
أو زوج أي شريك  ،دية أو زوج شريكأن يكون الأجر الممنوح لزوج صاحب المؤسسة الفر 
أو  ،منوح لعون له نفس التأهيل المهنيحائز على أسهم في الشركة في حدود الأجر الم

 ".منصب العمليشغل نفس 
إن الإدارة الجبائية تعاني من عدم قدرتها في التحكم  :مصاريف عامة غير مبررة-ب

      العامة التي يقوم بها المكلف خارج نشاطه ولمصلحته  وفي مراقبة المصاريف
 إذ يقول الخاصة، ويقوم بتقييدها على أساس أنها أعباء تخص النشاط الذي يقوم به،

Margairez  الشأن أن مصاريف الاستغلال المنفقة لصالح المؤسسة قابلة للخصم بهذا
،ولكن عملية الخصم هذه عادة ما تولد إفراطا في استعمالها ،لذا نجد في بعض الأحيان 

لكنها في الأصل  1المؤسسات تقوم بخصم مصاريف تضمنها معنى المصاريف العامة،
ها، فنجد أن المكلف بالضريبة مصاريف شخصية للمكلف والتي لا يسمح القانون بخصم

ينتهز أي فرصة من أجل التخفيض من الربح الإجمالي الخاضع للضريبة، وذلك باللجوء 
من نفقات نشاطه ومن إلى الاستفادة من حقه في خصم الأعباء بإدخال نفقاته الخاصة ض

 أمثلة ذلك : 
لخاصة بعمله، تضخيم المبالغ المستعملة من أجل الإشهار والتمويل والدعاية   ا -

على أساس أن ها سيارة  ويقيد مصاريف الصيانة في حساب أموال صيانة سيارته الخاصة
 مصلحية

                                                           
1- Margairez (A) ، op.cit ، P252                                                                       
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الشركة  .شراء مستلزمات لبيته كالأثاث مثلا ويسجلها في حساب مشتريات الشركة -
 الخاصة بهذا الأمر 

يسجل تكاليف هاتف إقامته الشخصية أو تكاليف الهاتف النقال الخاص به في  - 
 حساب مصاريف الشركة 

كما يقوم كذلك بتقييد مصاريف الرحلات السياحية للمسؤولين التي لا علاقة لها  -
 . Les frais de mission) بنشاطهم على أساس أنها مصاريف قيامهم بمهمة  ) 

ركة أو المباني الصناعية لها، وفي نفس الوقت يقوم مسير الش القيام بترميم مقر -
الشركة بإجراء ترميم لمنزله، مسجلا إياه ضمن الترميمات الخاصة بالشركة،بالرغم من أن 
كل  هذه المصاريف وغيرها من الأعباء هي ذات طبيعة شخصية من المفروض أن يتحملها 

محاسبته باعتبارها مصاريف عامة  المكلف نفسه بعيدا عن نشاطه، إلا أن ه يسجلها في
مرتبطة بالاستغلال، ومنه التخفيض قدر المستطاع من قيمة الربح الإجمالي الخاضع 
للضريبة، وبهذا الشكل يكون المكلف بالضريبة قد أفلت من دفع الضريبة على الأرباح 

   .بصفة كلية أو جزئية
حيث  ة لتوزيع التكاليف،الاهتلاكات هي طريق : التسجيل الخاطئ للاهتلاكات -جـ 

توزع تكلفة الاستثمار القابلة للاهتلاك على مدة استعماله ،فالهدف من حساب تسجيل 
وذلك بتجهيز مبالغ سنوية من الأرباح  د الاستثمارات عن عمرها الإنتاجيالاهتلاك هو تجدي

في  تثمارحتى تحصل على القيمة الأصلية للاس ،تسجيل كل دورة بالعبء العائد لهاأي 
فالمخطط المحاسبي الوطني يؤكد على إجبارية الاهتلاك وذلك من  ،المدة المحددة لإهتلاكه

أجل الحفاظ على مصداقية الميزانية ويعرف الاهتلاك بأن ه تسجيل تدهور الاستثمارات بهدف 
فهو يلعب دور هام في المؤسسة أحدها اقتصادي والآخر  ،عادة تكوين الأموال المستثمرةإ 

أما الدول المالي يؤدي إلى  الدور الاقتصادي يتمثل في استهلاك متتالي للاستثمار،مالي ،ف
إعادة تكوين الأموال المستثمرة ،وذلك بهدف إعادة تجديد الاستثمارات في نهاية عمرها أو 

أي  ،ت في حوزة المؤسسة إلى يوم صرفهامدة حياتها بحجز مبالغ سنوية ،وتبقى المستثمرا
مما سبق نستنتج أن  تلاكها تتخلص منها المؤسسة ببيعها أو رميها،عند نهاية مدة اه

ابتة الاهتلاك المالي هو الإثبات الكتابي للنقص التدريجي الذي يصيب الموجودات الث
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ا الأصل الثابت الموجود فالاهتلاك هو القيمة التي يفقده ،للمؤسسة بفضل مدة الاستغلال
آلات ،معدات  سيارات...الخ ،نتيجة  ،:  مباني مهما كان تعلق بنشاطها،والم ،بالمؤسسة

لمدة حيازته واستغلاله ،بالتالي فهو التسجيل المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها 
فتحسب الاهتلاكات على أساس ثمن شراء  الاستثمارات والتي تتدهور قيمتها مع الزمن،

 .جاع من ثمن الشراءالاستثمارات وذلك بخصم الرسم على القيمة المضافة القابل للاستر 
تسمح عملية الاهتلاك إذا بإعادة تكوين رأس المال الذي يساوي القيمة الاسمية لسعر 

هذه التقنية غالبا ما يستعملها  التكلفة )ثمن الشراء(، وذلك عند نهاية مدة استعماله، إلا أن
د المكلف بالضريبة كأداة للغش الضريبي، من أجل تضخيم الأعباء وهذا باتباع أح

    :الطريقتين
المشرع الجبائي وضع سل ما بمعدلات الاهتلاك لمختلف الاستثمارات  الطريقة الأولى:

على المكلف تطبيقها تفاديا لتضخيم التكاليف، ولكنه يقوم بتطبيق معدلات مرتفعة غير 
مسموح بها قانونا بغرض ارتفاع نسبة الاهتلاك التي تخصم من قاعدة التأسيس التي يحسب 

  أساسها الوعاء الضريبي. على 
: حساب الاهتلاك على أساس ثمن الشراء مضاف إليه قيمة الرسم الطريقة الثانية 

على القيمة المضافة القابل لاسترجاع، وذلك من أجل تضخيم قيمته الأصلية التي يعتمد 
 عليها حساب الأقساط السنوية للاهتلاك ،مع العلم أن ه يجب أن يخصم الرسم على القيمة

 .المضافة من ثمن الشراء
 تخفيض الإيرادات -2

من ضمن الطرق التي يلجأ إليها المكلف من أجل تخفيض قيمة الضريبة، هي 
التقليص أو السهو العمدي في التقييد المحاسبي لبعض الإيرادات، ساعيا في ذلك لتقديم 

وهي الطريقة الأكثر  قيمة لأرباحه أقل بكثير من القيمة الحقيقية المحققة من أجل تقليص
استعمالا في ممارسة التهرب الضريبي، وذلك بتفادي التصريح بجزء كبير من الإيرادات 
تدخل في حساب الأرباح الخاضعة للضريبة، فهي تقتصر على المكلفين الذين يمسكون 
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سجلات محاسبية، سواء كان ذلك إجباري بموجب رقم أعمالهم الذي يفرض عليهم الخضوع 
   1.الخضوع إلى هذا النظام التصريح الحقيقي إلى نظام 

وهنا يسعى المكلف بالضريبة جاهدا أن يكون التصريح الذي قدمه مطابقا لسجلاته 
 المحاسبية، مستعملا مختلف التقنيات لتخفيض إيراداته.

 المطلب الثاني:  الآثار المترتبة عن التهرب الضريبي
 في مجموعتين رئيستين هما: الضريبي التهرب يمكن حصر الآثار الناجمة عن

 .الآثار الاقتصادية والمالية من جهة والآثار الاجتماعية والسياسية من جهة ثانية 

 الفرع الأول : الأثار الإقتصادية
ينتج عن التهرب الضريبي انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، فيضعف 

إن المكلفين  وخاصة قواعد المنافسة،الإدخار والاستثمار ويكبح أهم محفزات الاقتصاد 
المتهربين أشخاص طبيعية كانوا أو معنوية يصبحون في وضعية مالية أفضل من تلك 

فيساعد  الأشخاص التي تؤدي واجبها الضريبي، أي تتحمل العبء الضريبي الملقى عليه،
شاطات التهرب الضريبي على تهريب أموال واستثمارات كبيرة، التي تؤدي إلى استبدال ن

استثمارية بنشاطات تجارية بسيطة )حالة الصينيين في بلادنا الذين استثمروا في نشاطات 
تجارية بسيطة تتمثل في محلات لبيع مختلف الألبسة والأحذية، وانعدام النشاطات 
الإنتاجية(، فالأموال المهربة والغير مصرح بها للجهات الإدارية والتي يفترض تحصيلها من 

 .السوق السوداء الجبائية تساهم في ظهور طرف الإدارة
وكذلك تحرير التجارة الخارجية زادت في تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي، وذلك عن 
طريق المؤسسات التجارية الوهمية المقيدة في السجل التجاري، بدون أن تملك مقرا لها مما 

قدرة على متابعتها من يؤدي إلى صعوبة رقابة كل العمليات والصفقات التي تبرمها وعدم ال
 أجل تحصيل ما عليها من ضرائب

                                                           
  يسمح القانون لهم باختيار النظام الحقيقي. الجزافي،المكلفون الذين رقم أعمالهم  يخضعهم إلى النظام ان  - 1 
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فجميع دول العالم أياً كانت مذاهبها السياسية وأنظمتها الاقتصادية تعتمد على  
سيمنع الضرائب من تحقيق  الضريبي التهرب الضرائب بصورةٍ رئيسةٍ لتحقيق أهدافها لذا فإن

 يلي: في ما الضريبي التهرب تلك الأهداف فتظهر خطورة آثار
ممثلةً بعناصر الإنتاج الأربعة الرئيسة  أ ـ في نمط تخصيص الموارد القومية:

يسيء إلى  الضريبي فالتهرب،التنظيمو  الأرض ،المملوكة للمجتمع وهي : العمل، رأس المال
نمط تخصيص الموارد المملوكة للمجتمع بين فروع الإنتاج المختلفة كما أنه يضر بحوافز 

المحصلة  فهو يخفض من مستوى الرفاهيـة الاقتصادية لأفراد المجتمع. وفي ،الإنتاج
بذاته ضريبةً خبيثة ذات عبء ظالم يلقيه المكلفون غير الشرفاء على عاتق  التهرب ويصبح

 أفراد المجتمع.
يلحق ضرراً فادحاً بعملية التراكم الرأسمالي التي  فالتهرب ب ـ في التراكم الرأسمالي:

التنمية الاقتصادية في الدول النامية وأساس عملية التقدم الاقتصادي في  تعد جوهر عملية
فهو يضر بحوافز الادخار ويؤدي إلى خفض معدلات الادخار المحلي ،الدول المتقدمة

 فيعجز الأخير عن الوفاء باحتياجات الاستثمار اللازمة لتنفيذ خطط التنمية.
دوراً ملحوظاً في زعزعة  ضريبيال التهرب يؤدي ج ـ في الاستقرار الاقتصادي:

 الاستقرار الاقتصادي للمجتمع سواء في أوقات التضخم أو في أوقات الكساد.

 الفرع الثاني : الآثار المالية
التهرب الضريبي يؤدي إلى عدم تحقيق الضريبة للأهداف التي أنشأت من أجلها 

لتغطية النفقات، التي يشترط فيها والمتمثلة في تمويل الخزينة العمومية بالإيرادات اللازمة 
توازن الإيراد مع الإنفاق، وعدم التوازن يؤدي إلى عجز ميزانية الدولة، علما أن الجباية 

 .بصفة عامة والضريبة بصفة خاصة يشكلان إستراتيجية تكفل الدولة بالمصاريف العامة
تنفيذ  فإن نقص الأموال في الخزانة العامة يؤدي إلى عجز الدولة جزئيا عن 

، فالتهرب الضريبي يؤدي إلى الإضرار بالخزينة العمومية، والإنقاص من 1المشاريع النافعة
الموارد المالية، حيث يترتب عند عدم قيام الدولة بالإنفاق العام على وجه كامل، وتصبح 

                                                           
 .  322ص ، 1222، القاهرة ، دار النشر العربية، فن المالية العامة، علم الماليةد، أحممع جا - 1 
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 الدولة عاجزة عن تحقيق المشاريع المقررة للسنة المالية الموالية، مما يصعب عليها التحكم
 في سياسة الإنفاق، وبالتالي عجزها عن تحقيق واجباتها اتجاه مواطنيها.

تبدو آثار التهرب الضريبي واضحة الضرر بالنسبة للدولة أولا، إذ يؤدي التهرب 
الضريبي إلى نقص الأموال في الخزينة العامة من ثم عجز الدولة جزئيا عن تنفيذ 

خدمات  ما كانت هذه المشروعات ستؤديه منالمشروعات النافحة وحرمان المواطنين كافة م
 .1نافعة لهم

ولكي تتدارك الدولة الاختلالات أو العجز المالي تلجأ إلى البحث عن مصادر أخرى 
 لتمويل الخزينة العمومية مثل الإصدار النقدي والاقتراض )الدين العام(.

ه آثار حيث أن الإصدار النقدي وهو ما يعرف أيضا بالتمويل بالتضخم تنتج عن
سلبية منها زيادة مفرطة للأسعار دون أن يقابله زيادة في الإنتاج، كذلك نقص القدرة الشرائية 
للمواطنين، والتي يندرج عنها اختلال التوازن الاجتماعي بين طبقات المجتمع، كما تنخفض 
 الصادرات في البلاد مما يؤدي إلى قصور في الحصول على العملة الصعبة هذا من جهة.

ا يساهم التهرب الضريبي في انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة لعملية اكتناز كم
الأموال المتهرب بها والغير مصرحة، التي تتسبب في ظهور التضخم النقدي، وبالتالي تتجه 

فلجوء الدولة إلى  الدولة إلى تبني سياسة القروض من الخارج والوقوع في المديونية،
وخيمة تتحمل عبئها الأجيال المستقبلية خاصة إذا استخدمت هذه الاقتراض ينجم عنه آثار 

 القروض كمصاريف استهلاكية.

 الضريبي:  للتهرب  و السياسية الفرع الثالث : الاثار الاجتماعية
بحسب المفهوم الحديث للمالية العامة بات تحقيق العدالة الاجتماعية هو أحد 

الفعال في إزالة التفاوت الطبقي بين فئات المجتمع الأهداف الرئيسة للضريبة بواسطة دورها 
 وتقليل الفجوة بينها من خلال إعادة توزيع الدخل القومي بصورة أكثر عدالةً.

يقود حتماً إلى إحباط الهدف الاجتماعي للضريبة لأنه يزيد الهوة  الضريبي فالتهرب
الحد المطلوب من بين طبقات المجتمع باعتباره يحرض الدولة ـ بدافع الإبقاء على 
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الضريبية في فرض  الضريبية لتمويل الإنفاق العام ـ على عدم مراعاة العدالة الحصيلة
ـ وهم عادةً أصحاب الدخول  التهرب الضرائب فيتحمل المكلفون غير القادرين على

المنخفضة والمحدودةـ العبء الأكبر من الضرائب ،في حين يتحمل المتهربون من الأغنياء 
لدخول المرتفعة العبء الأقل مما يباعد المسافة بين الطبقات ويمس بالرضا وأصحاب ا

 السياسي والاستقرار الاجتماعي في الدولة.
يهدر القيم الأخلاقية ويضعف روح الانتماء والتضامن  الضريبي التهرب كما أن

بعدم الاجتماعي القومي لدى المكلفين الشرفاء وينمي فيهم روح الأنانية وذلك لإحساسهم 
فلات الآخرين منه مما  الضريبي المساواة من جهة واستنكارهم لخضوعهم وحدهم للعبء وا 

 .1يولد لديهم شعور الازدراء نحو القانون 
إن الوضعية المالية والسياسة لها علاقة وثيقة، حيث أن آثار الضغط الاقتصادي 

اسي، فكل تأثير من والاجتماعي، كذلك ينعكس على الدولة ويصيبها بعدم الاستقرار السي
   .الجانب المالي له تأثير على الجانب السياسي 

       إن الممارسة الواعية للوظيفة السياسية للضرائب تتطلب وضع استراتيجية
رئيسية، لكافة شؤون المجتمع الداخلية والخارجية، يتم في إطارها رسم سياسات الفرائض 

ناء نظام الضرائب في مراحل العمل الوطني على المالية اللازمة لها والتخطيط لتنفيذه، وب
نحو يكفل تحقيق أهدافها، مما يقتضي توافر قاعدة بيانات شاملة وسليمة، كما يتطلب كذلك 

العصري لفرض الضرائب  2إصدار القوانين الضريبية إقامة جهاز جبائي بالمستوى 
لضمان الوفاء بالضريبة كي وتحصيلها بكفاءة، وتنمية الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع 

   .نكون أمام تحقيق نظام سياسي جبائي فعال
ولكن التهرب الضريبي يؤثر على التحكم في الموارد المالية ويخلق تذبذبات في 
مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يؤدي إلى إتباع سياسة غير سليمة، فتصبح الدولة غير قادرة 

حصاء  نعلى التحكم في سياستها الاقتصادية، ولأ التهرب الضريبي يعطي تحليل وا 

                                                           

، كلية الحقوق  ادة الماجستير في القانون الخاص،همذكرة لنبل ش مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر، باتنة طورش، -1 
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اقتصادي غير صحيح، يجعل الدولة تبني قراراتها وتحاليلها وبرامجها التخطيطية وفقا 
   .بعيدة كل البعد عن الحقيقة المعاشة تللإحصائيا

فعدم قدرة الحكومة التصدي للتهرب الضريبي يؤدي إلى العجز المالي وعدم القدرة 
ياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، الذي يؤدي بدوره إلى عدم على تحقيق وتنفيذ الس

   الاستقرار السياسي وسقوط الحكومات 
وفي الأخير التهرب الضريبي ما هو إلا نتيجة لنظام ضريبي سيء ودليل على عدم 
فعاليته، مما يفتح المجال أمام التهرب الضريبي الذي يقلل من أهمية الضريبة، ويعرقل 

 .السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية للدولةالأهداف 
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 ملخص الفصل الأول:
كظاهرة ـريبي لضب ارـلتهالى أن النا ـصوت، لـلفصا هذا في ذكره قسبلما كخلاصة 

يسمى شخص م ويق ،يبيةرلضا العائدات نم ميةولعموالخزينة ا مداخيل الدولةف دتهـتس
 نيةوبصفة قاناء وعليه سالمفروضة   يبةرلضافع د نه عـمتناعا قيطر ن"ع"المكلف 

يبي  رــلضا يعرــلتشمخالفة ا قــيطر نـعيبي أو رـلضا بالتجنب فرفيما يعيجيزها المشرع  
 نـعأو بة ء المحاسـاــبإخف سواء طرق  بعدة ذلك فيتعينا ــمسيبي، رــلضا الغشل تعماــباس
واستغلالها في ه ـتورث نـمء زــجأو ل ـلكء المكلف اــبإخفذلك و ة ـيت الماداــلعمليا قـيطر

ة ـــنيولقانت ااـــلعمليا قـــيطر نـــعدارة الجبائية، أو لإاة ـــقابر نـــعوالأماكن البعيدة  الانشطة
أو أن يخضعه  يبةرــع للضــخاضط غير اــنشس اــسأى ــعل نشاطهالمكلف ف ـــيكين أـــك

إذا لا ءة إاــلكفا نــة مــجردلالمكلف لهذه ال ــيصيمكن أن لا لحقيقة، وا نــل مــقا يبةرــلض
دارة   متعلقة  بالإى  رخأأو عليه  عمله   تسهل ــريبي لضالنظام ة  باــخاصب باــست أرفاوــت

الى به  قىرعيه لا يى وومستأو كان  مستبعداأمرا  نشاطهى ـعل قابةرلا نمالجبائية  تجعل 
 حي.اولنمن جميع افعاله أ نعالمترتبة  خيمةولالنتائج ا فةرمع
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 : الفصل الثاني تمهيد
    اجتماعية  ى خر أيؤدي التهرب الضريبي إلى آثار سلبية اقتصادية ومالية و 

 كما سبق وذكرنا في الفصل الأول لذلك تعمل الدولة على مكافحة هذه الظاهرة ،وسياسية
ويتم ذلك من خلال معالجة أسبابه عن طريق وسائل  المستوى الوطني والدوليوذلك على 

وقائية اتخذت على مستوى النظام والتشريع الجبائيين ومعالجة النقائص البشرية والمادية 
ووسائل رقابية تتمثل في الرقابة الجبائية  ،بالمقابل توعية المكلف بالضريبةلإدارة الضرائب و 
والرقابة المعمقة  عامة المتمثلة في الرقابة الشكلية والرقابة على الوثائقبشكليها الرقابة ال

بالإضافة إلى التعاون  المتمثلة في التحقيق المحاسبي والتحقيق الشامل للوضعية الجبائية
لإدارات والتعاون الخارجي المتمثل في إبرام الاتفاقيات االداخلي المتمثل في التنسيق بين 

 .الثاني التهرب الضريبي وهذا في المبحث الأول من الفصلالدولية لمكافحة 
أما في المبحث الثاني سوف نتناول العقوبات المقررة من طرف المشرع على المكلفين 

وهذا من خلال تطبيق ،بالضريبية المتهربين الذين قاموا بمخالفة التشريع والتنظيم الجبائي
ل قانون من القوانين الجبائية مع محاولة نتطرق لها في ك عقوبات جزائية وعقوبات جبائية

 .معرفة الطبيعة القانونية للغرامة الجبائية
والعقوبات  ة الماليةئوفي الأخير سنتناول العقوبات التهديدية المتمثلة في التلج

 .المهنية
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 تفعيل أداء المنظومة الضريبية الأول: آلياتالمبحث 
ة أسبابه وذلك عن طريق تبسيط النظام منع وقوع التهرب يتحقق بمحاولة إزال

تمنع من ،استخدام وسائل لتقدير أوعية الضرائببزيادة كفاءة الإدارة المالية و  الضريبي
كذلك العمل على إزالة التوتر بين الإدارة والمكلف  ،التهرب أو على الأقل تقلل من فرصه

الجبائية التي تعتبر من أهم  مع التحكم الجيد في الرقابة،بالضريبة وتوعيته بواجبه الضريبي
  .الوسائل لكشف التهرب الضريبي

أي التنسيق بين الإدارات التي  فضلا عن الدور الإيجابي الذي يلعبه التعاون الداخلي
دون أن ننسى كذلك أهمية التعاون ،لها علاقة مع التهرب الضريبي خاصة الجمارك والتجارة

دولية هدفها هو تبادل المعلومات عن المكلفين الخارجي الذي يترجم عن طريق اتفاقيات 
والذين يحولون أموالهم إلى خارج الوطن فسوف نتطرق إلى كل  المتهربين من دفع الضريبة

 .هذه النقاط في دراستنا من خلال هذا المبحث

 الوقائية لمكافحة التهرب الضريبي الأول: الآلياتالمطلب 
الظاهرة بالوسائل المختلفة التي تتبلور في تسعى الدول جاهدةً إلى مكافحة هذه 

 .ذاتها التهرب المعالجة والقضاء على أسباب

 الفرع الأول: على مستوى المكلف بالضريبة
إن فرص نجاح أي نظام ضريبي تعتمد أساسا على درجة الوعي الضريبي لدى 

لعمومية من المكلف وثقافته الضريبية ومدى اقتناعه بأهمية الضريبة في تمويل الخزينة ا
 أجل تنفيذ البرامج الحكومية التي تعود بالمنفعة الجماعية ومدى اقتناعه كذلك بعدالتها لأن

نما تقع كذلك على المكلف وحدها  والإدارة  المالي  المشرع   التهرب لا تقع على تبعية   وا 
حدة  ومنه تسعى الإصلاحات الضريبية دوما إلى كسب ثقة المكلف ونوعيته والتخفيف من 1

 .التوتر الموجود بينه وبين الإدارة

                                                           
  622ص ، مرجع سابقم، عبد المنعيفوز - 1
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حتى يمكن أن نتكلم على التحضر الجبائي يجب أن تصل درجة المواطنة إلى 
ليقوم بكل شفافية  مشاركة المواطن في خلق الثروة الوطنية وعليه احترام القوانين والتشريعات

          بواجباته الضريبية وأن يتمتع بوعي جبائي عالي.
على المستوى الداخلي والدولي من خلال معالجة الخلل  الضريبي التهرب يكافح

الحاصل في العوامل الذاتية المتعلقة بالمكلف ذاتـه والذي دفعه أصلًا إلى سلوك 
 الضريبي وهذه المعالجة يمكن أن تتحقق بالوسائل التالية: التـهرب

ع قيام الشخصية المتهربة من الضريبية إلى العمل على من الإدارةو  لجوء المشرع ـ1
 الضريبة ابتداء.

العمل على تخفيف العبء النفسي للضريبة على المكلف من خلال تنمية الوعي  ـ2
وبيان أهمية الضرائب فـي تمويل عملية التنمية وتحقيق آمال  لديه الأخلاقي والضريبي

مظهراً من  الشعب وتدعيم ذلك الوعي لدى المكلف بإحساسه بأهمية الضرائب بصفتها
مظاهر التعبير عن التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد مما يشعره بأن دفع 
الضرائب هو التزام أخلاقي قبل أن يكون التزاماً قانونياً  وتؤدي وسائل الإعلام دوراً هاماً في 

ذلك تنمية الوعي الأخلاقي للمكلف وتصحيح إدراكه  لتقدير خدمات الحكومة ويمكن إحداث 
 أي الاهتمام بالمنفعة المعنوية للنفقات العامة. بواسطة رفع مستوى فاعلية الإنفاق العام

أو قد يتم ذلك عن طريق التوسع في تطبيق طريقة حجز الضرائب من المنبع فقد    
 ثبت عملياً انخفاض العبء النفسي للضرائب التي تتم جبايتها بالحجز من المنبع.

الضريبي فلا يكفي فرض  قوبة بصفتها الرادع الأهم للتهربالاهتمام بعنصر الع ـ3
الضريبية بل يجب أن تكون هذه  العقوبات على المكلفين المتهربين من أداء التزاماتهم

 كأن تصل إلى حد العقوبة المقيدة للحرية. العقوبات جديةً ورادعةً فعلاً 

 الفرع الثاني: على مستوى التشريع الضريبي
 فيجب ،الضريبي التهرب محاربة في الأساسي الدور لها الضريبية التشريعات

 صياغة  كذلك ،الضريبة لوتحصي بربط المتعلقة الإدارية الاجراءاتتبسيط  على لالعم
 الضرائب. المكلفين على وكذلك ،فهمه ليسه  بأسلوب الضريبي التشريع
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ان يتسم  لذا يجب ،فهمها المكلفين على لتسه الجيدة القانونية الصياغة إن
لأن صياغة القانون الضريبي تلعب دورا أساسيا في نجاح أو  المرونة،و  الوضوح بالبساطة،

 .1فشل أي نوع من أنواع الضرائب
الضريبية  في منع المكلف من الإفلات من التزاماته الضريبي يجب تأكيد دور المشرع

 :منها الوسائل بعض وذلك من خلال كلياً أو جزئياً 
الضريبية يخفف عبء  فاستقرار القوانين الضريبي: استقرار النظام ـ العمل على 1

 الضريبة على المكلفين ويضفي على التزامهم نوعاً من القناعة والرضا.
لأنه بقدر احترام المشرع لقواعد  ـ مراعاة المبادئ العامة في فرض الضرائب: 2

حترام المكلفين للقانون والالتزام العدالة والعمومية والمساواة في الضرائب التي يفرضها يكون ا
 بأداء هـذه الضرائب.

الضريبي أو بينها وبين  سواء بين نصوص التشريع ـ تحقيق التنسيق التشريعي: 3
 نصوص التشريعات الأخرى.

 و يقصد بالمساواة أمام الضرائب تحمل الأفراد لأعباء ضريبية متساوية :المساواةـ  4
 .2منها بعضا وليس كلها الضرائب أعباء هناالمقصود و 

 الفرع الثالث :الآليات الوقائية على مستوى الادارة الجبائية
بما أن الإدارة الجبائية هي الجهاز التنفيذي لكل التشريعات والإجراءات القانونية    

الضريبية  يستلزم أن تتوفر على هيكل إداري كفأ وعصري يتماشى ومتطلبات العصر 
على القيام بمهامها الأساسية المتمثلة في تحصيل الضريبة ومراقبة من أجل قدرتها   الحديث

مكافحة التهرب الضريبي بجميع أشكاله و  حسن أدائها  والتصريح بمجمل المداخيل الحقيقية
 ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وجب العمل على المحاور التالية:

 
 

                                                           

 . 676ص ، 6002بيروت العربية ،جامعة  د(،المالية العامة،وحجازي)المرسي السي ،دراز حامد عبد المجيد -1 
 . 161ص  ، 6002،  1ط  ،المالية العامة والتشريع المالي والضريبييح، فلل  العلي عاد -2 
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 البشرية:تحسين الإمكانيات  -1
اللازمة لترقية مستوى الإدارة الضريبية    اتالاجراءأصبح من الضرورة اتخاذ 

تكوين الإطارات المتخصصة وللإمكانيات البشرية  تحسين النوعي والكمي لمن خلا
 . الاداءوتحسين الكفاءة و

وعليه الإدارة الكفأة والناجعة متوفرة على العدد الكافي من الموظفين      
وتؤمن له الظروف  الإغراء و الحاصلين  على رواتب مناسبة تجعلهم في مأمن من الحاجة

 وعليه يستوجب اتخاذ التدابير المتمثلة :   1مردوديته التامة ول الموضوعية لأخلاقيات العم
وكذلك  الضريبي عبر مختلف ولايات الوطنل فتح مدارس متخصصة في المجا-

التغيرات التي و التشريعات الجديدةرسكلة الموظفين ووضع برامج تكوينية تتماشى مع 
 .ها النظام الضريبييشهد

 المديريات الولائية للضرائب.على مستوى تكوين إطارات متخصصة  -
إعلامهم بالتغييرات الجبائية الجديدة   تنظيم ملتقيات سنوية لموظفيها تهدف إلى -

على ل سنة  حتى يسه كلقانون مالية  أو قانون مالية تكميلي من ل التي يأتي بها ك
 .ء أحسن لمهامهم أداءلضريبية بطريقة صحيحة. وا الاجراءاتالموظفين تطبيق 

 وتخصيصبالأوضاع المادية للموظفين  وذلك بتحسين أجورهم فل يجب التك -
ات المقدمة لأننا نجد أنهم يتلقون الإغراءسد منافذ ل من أج كذلكتشجيعية  و مكافآت

 شاطهم لهم.  ء ممارسة نأثناءرواتب زهيدة إذا ما قارناها  بالأخطار التي يتعرضون إليها 
ل تحفيزهم على العمل ترقية الموظفين وهذا من أجل وضع أسس جديدة من أج -
غير مشروعة ومنافية بسلوكيات فرض عقوبات صارمة على من يقوم ل وبالمقاب

 الرشوة.ل لأخلاقيات المهنة مث

                                                           
ص ، 1891 ،البيضاءالدار ، دار النشر المغربية ،النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في المغربى، الكثيري مصطف -1

161 .  
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ضمان السير الحسن لمهامهم ل توفير الحماية اللازمة للموظفين من أج -
الرقابة الجبائية حتى لا يكونوا عملية أو ل ائمين بعملية التحصيوتدخلاتهم خاصة الق

 للإعتداء.عرضة 
للتخصص كذلك جانبه الهام في مكافحة التهرب الضريبي  فلا يمكن إسناد  -

مهمة ند لا تس كماالشهادة ليسانس في الحقوق ل مهمةالبحث المحاسبي إلى موظف حام
 .الى مختص في الاقتصادالمتعلقة بالمنازعات الضريبية  الاجراءات

  تحسين الأداءات الإدارية: -6
أن يحقق أهدافه المرجوة منه ما لم يعهد بتطبيقه وتنفيذه  الضريبي لا يمكن للتشريع

ن كانت الإدارة الضريبية ذات الكفاءة لا يمكنها أن تحول  إلى إدارةٍ ضريبيةٍ ذات كفاءة وا 
إلى ضريبةٍ حسنة فإن إدارة بلا كفاءة يمكنها أن تحول أحسـن الضرائب إلى  الضريبةً السيئة

 فتصبـح النصوص التشريعية حبراً على ورق أو مادةً بلا روح. ،أسوئها
لذا فإنه يجب خلق إدارةٍ ضريبيةٍ على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة وحسن التعامل 

الضريبية سواء عن طريق الحفز المادي أو  الإدارةوهذا قد يتم إما من خلال تحفيز عناصر 
ما عن طريق منح الإدارة الضريبية حق الاطلاع على الوثائق  المعنوي لعناصرها وا 

والمستندات الخاصة بالمكلف وهذا قد يساعد على تقصي وضعه المالي الصادق ومن ثم 
السوري في  يبيالضر  لمشرعيسمح بتكليفه على النحو الصحيح وهذا الأسلوب أخذ به ا

 .6002لعام  61( من قانون ضريبة الدخل رقم 62)المادة
ما بالنسبة لإعادة تنظيم مصالح الإدارة الجبائية وتطويرها حتى تتماشى مع أ

الإصلاحات الاقتصادية اتخذ المشرع الجبائي في هذا المجال بعض التعديلات الهيكلية على 
المؤرخ في  180-80المرسوم التنفيذي رقم المستوى المحلي والمركزي وذلك بموجب 

ة وذلك بتحويل الإدار  المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد 62/02/1880
ومن جهة أخرى إنشاء تسع مديريات جهوية بموجب  المركزية إلى المديرية العامة للضرائب

كذلك مديريات فرعية كما تم إنشاء  ،62/06/1881المؤرخ في  20-81  المرسوم التنفيذي
وكل هذه التعديلات من الناحية الهيكلية من أجل تنظيم  على مستوى المديريات الولائية
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السير الحسن للإدارة الضريبية وضمان سلامة تطبيق التشريعات الضريبية وهو التنظيم 
 معمول به إلى يومنا هذا.

 تحسين الامكانيات المادية:-3
مادية تتمحور في  مشاكلممارسة مهامها من عدة ناء أثإن الإدارة الضريبية تعاني 

 النقاط التالية:
متطورة تتجاوب ل توفير مقرات إدارية مجهزة بالمرافق الضرورية للعم -ا 

 تضيات العصر.ومق
 لأنه أصبح ضرورة حتمية .لي تجهيز الادارة الضريبية بالإعلام الآ -ب 
لأنها الموظفين لتأدية مهامهم الكفيلة بتلبية حاجيات ل النقل توفير وسائ  -ج 

البحث عن المادة ل والتحقيق الميداني من أجل م في غالب الأحيان التنقهتستوجب علي
 الضريبة .ل الضريبية أو تحصي

 الفرع الرابع:الآليات الوقائية في الميدان الاقتصادي
    رادات ين إلة مدولرم التي تحايبية رلضت اية للجنارؤلح اصلاروري إلضن ام

ل خلان مذا هولحقيقي د الإقتصاافي ذرة لقوال الأمر ايدوتدة يضا بإعاأتسمح ، وهمةم
دي لإقتصادان الميالتنمية في ون والتعاامة ظمنت قاماذ لة دولاها ذعقابية تتخراءات جا

ت عمليااستئصال ه الى تجطوة أويبيا كخرضت لجنااعلى رف للتعدي شال إرليداد دبإع
أمرين  والوقاية منه بمعالجة الضريبي التهرب وكذا مكافحة وال والتهرب الضريبيلأمل اغسي

 مهمين هما:
العمل على مجابهة وتضييق نطاق الاقتصاد الخفي في الدولة، وتشجيع المكلفين  -1

على الانخراط في صفوف الاقتصاد الرسمي، بما يحققه ذلك من زيادة في حجم 
 الضريبي. التهرب الضريبية وتخفيضٍ في معدل الحصيلة
الاهتمام بالوضع الاقتصادي للمكلفين والمجتمع عموماً، وتوجيه الإنفاق العام نحو -6

رفاهية المجتمع وتطوير النشاط الاقتصادي فيه. وكذلك مراعاة الاعتبارات الاقتصادية التي 
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حتى يستقر ذلك العبء فعلًا على من أراد المشرع أن يحمِله  الضريبي تؤدي إلى ثقل العبء
 إياه .

 لحكمة وب اسلل أستعماوى إسر ئالجزفما على وازي لمد الإقتصارة ااهظبالنسبة ل ماأ
في نفس الوقت لا  ،الحوار مع محاولة دمج هذا الاقتصاد في الاقتصاد  الرسمي للدولةو 

الردع بل يجب وضع خطط لدمج هذا النوع من الاقتصاد و  تتخلى عن أسلوب تشديد العقاب
 في الاقتصاد الرسمي .

 الثاني: الوسائل الرقابية لمكافحة التهرب الضريبي المطلب
ن النظام الضريبي الجزائري يقوم على أساس التصريح ومن أجل التأكد من ا

منح المشرع لإدارة الضرائب  مصداقية التصريحات المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة
تعتبر كل فحص حق الرقابة الجبائية كوسيلة لحمايتها من التهرب الضريبي، وهي 

     لتصريحات وثائق ومستندات المكلفين بالضريبة، سواء كانوا أشخاص طبيعية أو
معنوية، قصد التأكد من صحة ما تحتويه، ومقارنتها مع ما هو مصرح به والمعلومات 

وعلى  وفقا لبرنامج مسبق مسطر من طرف مصلحة الرقابة الجبائية، المتحصل عليها،
جراءات  كما ،المحققين اتباعه حصر المشرع الرقابة الجبائية ضمن نطاق دقيق وواضح، وا 

 محكمة، من أجل ضمان حقوق الإدارة.
وكما نعلم أن المكلف بالضريبة يشعر بالضعف عندما يكون محل رقابة جبائية، لكن 
المشرع منح له حقوق مقابل الإدارة في مراحل عملية الرقابة، سواء أثناء سريانها، أو بالنسبة 

 .نتائج التي يمكن الوصول إليها، وهذا ما سنتطرق له بالتفصيل فيما سيأتيلل

 كآلية لمكافحة التهرب الضريبي الفرع الأول:الرقابة الجبائية العامة
ف  دته نهاأ ثبحي سساتهاؤم رعب دوللا سهرتما يادسيا حقا لجبائيةا قابةرلا رتعتب

 ءثناأ يبيةرلضا ننيوالقا قبيطت امر باحت ون مزيلت يبةربالض نلمكلفيا لجع على للعما لىإ
 . لماليةا مئواللق مهدادعإ

 تقسيماتها: نتبيا مع لها مةدلمقا فيرلتعاا فمختل ديدتح لو سنحا هنا نمو
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 تعريف الرقابة الجبائية:-1
 للرقابة القضائية ومن بينها:  اريفالتشريعات للعديد من  التعد تطرق الفقه و قل

لتأكد صـلاحيات تسـمح لهـا ادارة التي منحها القانون حقوق و الإأن الرقابة تعد وسيلة 
تصحيح الأخطاء المرتكبة بـالاطلاع علـى كــل المعلومـات من صدق التصريحات لتقويم و 

قد عرفها  "فايول "بأنها التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقا  و  المقدمـة لـلإدارة الجبائيــة
الصادرة، أما موضوعها فهو تبيـان نـواحي الضـعف أو الخطأ التعليمات و  للخطة المرسومة
منع تكرارها  فالرقابة الجبائية هي مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة و  من أجل تقويمها

مصداقية التصريحات المكتبية من طرف المكلفين لغـرض و  الجبائية قصد التحقـق من صحة
 الى التهرب مــن دفع الضريبة. التي ترمي ةاكتشـاف العمليات التدليسي

 ون قان نم19/1 دةلماا صن في ءجا لجبائيةا قابةرلل يعيرلتشا فيرلتعا ماأ
 ديدلتح لمستعملةا للأعمااو  تيحارلتصا لجبائيةا ةدار لإا بقار ت" يلي كما  لجبائيةاءات ار لإجا
تاوة  قحأو  يبةرض لك  .1"أو رسم أوا 

الأموال العامة من الضـياع بمختلـف  وتهدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة على
أشكاله بغرض زيادة إيرادات الخزينة العمومية بالتالي زيـادة الأمـوال المتاحـة للإنفاق مما 

 يؤدي إلى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.
كما تلعب الرقابة الجبائية دورا هاما للإدارة الضريبية بزيادة فعاليتهـا مـن خـلال 

 يمكـن أن نجمـل هـذا الـدور فـي النقـاط التاليـة:و  تقدمهاالمعلومات التي 
الإلمـام بأسبابها و  كشف الأخطاء يسـاعد الإدارة فـي المعرفـةو  تحديد الانحرافات -

 وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المشاكل التي تنجم عـن ذلـك  . 
 الاحصائيات كنسب التهرب الضريبي   . بإعداد ةتساعد الرقاب -

                                                           
 66في المؤرخ  61-01م قون رلقانن ام 10دة لماب اجوبمس سؤلمالجبائية  راءات الإجون اقانن م 19دة لماا  -1

 .6006لمالية لسنة ون اقانن لمتضم، ا 6001ديسمبر 
  .  6001ديسمبر  62،الصادر بتاريخ  18ج ر  عدد 
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محاولة و  إمكانية كشف الثغرات القانونية التي تساعد علـى الـتملص مـن الضـريبة - 
 إيجاد حلول لها.

 أقسام الرقابة الجبائية:-2
هي أول ما تخضع له التصريحات   (Le contrôle formel)1الرقابة الشكلية-ا

مفتشية الضرائب في دائرة الاختصاص التابعة لمكان تتم على مستوى  ،الجبائية للمكلف
تتمثل في مجموع التدخلات التي تهدف إلى تصحيح  ،ممارسة النشاط الخاضع للضريبة

وتهدف  فتعد تصحيحا شكليا عليها، الأخطاء المادية المحتملة والمثبتة على التصريحات،
مع  ،رف المكلف بالضريبةللتأكد من صحة ودقة الكيفية التي قدمت بها المعلومات من ط

  .عدم إجراء أي تقدير أو مقارنة بين تلك التصريحات والمعلومات التي تملكها الإدارة
الرقابة الشكلية هي التدخلات التي تعمل على تصحيح الأخطاء المادية وتدارك 

بالإضافة إلى التحقق من هوية وعنوان المكلف  ،النقائص المرتكبة من المكلفين بالضريبة
  .2كذا مختلف العناصر المتدخلة في تحديد الوعاء الضريبيو 

بقدر ما يهتم بالطريقة  ،هذا النوع من الرقابة لا يعتمد على صحة الأرقام المصرح بها
أي التأكد من صحة المعلومات  ،التي تم بها ملء التصريحات أي الشكل الذي جاءت به

ف الجبائي على مجموعة من حيث يحتوي المل ،التي تكون الملف الجبائي للمكلف
     المعلومات الخاصة بالمكلف مهما كانت صفته، الذي يتم من خلاله متابعة كل

  .نشاطاته، ويتكون من اسمه، لقبه، نوع النشاط، عنوان النشاط، العنوان الشخصي،...الخ
وعليه الملف الجبائي هو أول عمل يقوم به المكلف حتى يكتسب صفة المكلف  

  ومراقبتهم.هو من أهم الوثائق التي تعتمد عليها الإدارة في تسيير المكلفين الضريبي، و 
فهذه الرقابة هي سوى فحص شكلي لمجمل التصريحات المقدمة من طرف المكلف 
دون القيام بأي تصحيح لما صرح به من أرقام ومبالغ تدخل في حساب الوعاء فالمصالح 

                                                           

 1-Instruction N°300, MF/DGI/ DOF du 30/05/1995 Le fonctionnement de l’inspection des 
impôts.              
 2 -Coline (P), La vérification fiscale économique, 1979, P08.                                        
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خاصة من حيث الشكل الذي تم به إظهار  الجبائية تقوم بفحص سريع لتصريحات المكلف
تصحيح الأرقام المصرح بها يأتي في  الأرقام المصرح بها دون التأكد من صحتها، لأن

مرحلة ثانية من الرقابة المتعلقة بالرقابة على الوثائق التي سنتطرق إليها لاحقا، فالرقابة 
الشكلية تهدف إلى كشف المعلومات أو العناصر المهملة وتكليف المكلف بالضريبة إن ألزم 

 .الإغفالات واستكمال النقائص الأمر بتوضيح 
 (Le contrôle sur pièces) : الرقابة على الوثائق -ب        

هي ثاني إجراء تقوم به الإدارة الضريبية بعد الرقابة الشكلية من طرف مفتشية 
الضرائب التابع لها نشاط الخاضع للضريبة، وذلك على مستوى مكاتبها، حيث تطلب 

بفحص دقيق  إحضار الوثائق والسجلات المحاسبية من طرف المكلف، ليقوم أعوان الضرائب
للتصريحات ومقارنتها بالمعلومات والمعطيات التي بحوزتها في الملف الجبائي، ومن قبل 

وذلك في إطار حق الإطلاع المخول  مختلف الهيئات والمؤسسات المتعاملة مع المكلف،
 .1لها

فمثلا بالنسبة للمحامين يكون التنسيق مع كتابة الضبط بالمحكمة التي تقوم بتقديم 
كشوفات القضايا التي يترافع عنها كل محامي لإدارة الضرائب، أما بالنسبة للأطباء 
والعيادات ومختلف النشاطات الطبية، يكون التنسيق مع مصلحة الضمان الاجتماعي التي 

مع  ،يظهر فيها عدد الفحوص التي قام بها كل طبيب ات تقدم لإدارة الضرائب كشوف
 .توضيح المبالغ الإجمالية للأتعاب التي جاءت في أوراق العلاج

إن الإدارة الجبائية تراقب التصريحات والأعمال المستعملة لتحديد كل ضريبة أو حق 
التي ليست لها كما يمكنها أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات والهيئات  ،إتاوةأو رسم أو 

صفة التاجر، والتي تدفع أجورا أو أتعاب أو مرتبات مهما كانت طبيعتها، ويتعين على 
 والوثائق الدفاتر ،المؤسسات والهيئات المعنية أن تقدم للإدارة الجبائية بناء على طلبها

 .2عليها تتوفر التي المحاسبية

                                                           
  لة.قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماث    224المادةر :  انظ -1
  من قانون الإجراءات الجبائية. 19المادة انظر :  -2
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ق المحاسبية المتعلقة يقوم المفتش على مستوى مفتشيات الضرائب بدراسة الوثائ
بالبيانات والعمليات والمعطيات موضع الرقابة، كما يمكن له أن يقوم باستدعاء المكلفين من 

 ضروري. إذا تبين أن استدعاءهم ،أجل تقديم توضيحات شفوية
عند رفض المكلف بالضريبة الإجابة على الطلب الشفوي أو رفض الإجابة على كل 

توضيحها، ففي هذه الحالة يتعين على المفتش المراقب أن يعيد أو جزء من النقاط المطلوب 
طلبه كتابيا، ويجب أن يحتوي الطلب الكتابي على كل النقاط التي يراها ضرورية من أجل 
إزالة الغموض والحصول على توضيحات وتبريرات، وتبليغ المكلف بالضريبة ومنحه مدة لا 

 .يوم للإجابة 20تقل عن 
تش أن يصحح التصريحات، لكن عليه قبل ذلك تحت طائلة بعد ذلك يمكن للمف

بطلان إجراءات الإخضاع الضريبي أن يرسل إلى المكلف بالضريبة التصحيح المقرر القيام 
الأسباب التي دعت إلى ذلك، وكذا  على أن يبين له بكل وضوح بالنسبة لكل إعادة تقويم،به

المطابقة لذلك، كما يقوم في نفس  أسس وحساب الإخضاع الضريبي ومواد قانون الضرائب
الوقت بدعوة المكلف إلى إرسال موافقته أو تقديم ملاحظاته في أجل ثلاثين يوم، وعدم الرد 

 .بمثابة قبول ضمني في الآجال يعد

 الفرع الثاني:التحقيق الجبائي لمكافحة التهرب الضريبي
 جملة في لتتمثة ر لما هذه نلكو قثائولا على قابةرلا رار ستماو  تكملة بمثابة رتعتب

اول يز  لتيا نللأماك رلمباشا لخدلتا لخلا نم نلجبائييا ون قبار لما سهاريما  لتياءات ار جلاا
 كتل مع نةربالمقا بهاح المصر  تماولمعلا صحة نمللتأكد  كلوذ ،مهطنشا فيها ون لمكلفا
 م الى ثلاثة أنواع من الرقابة:تنقسو ،1 قعوالأرض ا في ودةجولما

 في المحاسبةالتحقيق -1
تتمثل هذه الرقابة في التأكد من صحة الوثائق والدفاتر المحاسبية التي يمسكها 

لأنّه في حالة غيابها لا  ،الجبائيو  المكلف بالضريبة والتي يفرضها عليه القانون التجاري 
يمكن إجراء تحقيق محاسبي، فالهدف من التحقيق المحاسبي هو إظهار النقائص والتجاوزات 

                                                           
زائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير لجايبي في رلضرب التهافي مكافحة بوشري عبد الغني،فعالية الرقابة الجبائية وأثرها  -1

   118،ص   6011في علوم الاقتصاد ،تخصص مالية و بنوك،جامعة تلمسان ،  
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مكن أن تكون في محاسبة المكلف بقصد التأكد من صحة الأرقام والتصريحات التي ي
والنتائج التي قدمها، والتي تدخل في حساب أساس تحديد الوعاء الضريبي، ويكون هذا 

 .باتخاذ كل الأساليب والطرق اللازمة لذلك، مع مراعاة الإجراءات والضمان لصالح المكلف
موعة العمليات التي تهدف إلى مراقبة التصريحات الجبائية فيقصد إذا بالتحقيق المحاسبي مج

المكتتبة من طرف المكلف بالضريبة، وفحص محاسبته مهما كانت طريقة حفظها، حتى ولو 
كانت بطريقة معلوماتية، والتأكد من مدى تطابقها مع بعض المعطيات، حتى يتسنى معرفة 

من قانون  1فقرة  60المادة  مدى مصداقيتها، كما عرفه المشرع الجبائي من خلال
يعني التحقيق في المحاسبة مجموعة العمليات الرامية إلى مراقبة »...الإجراءات الجبائية: 

 «التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة
 التحقيق المصوب في المحاسبة-2

 6009لتكميلي لسنة  المالية ون اتى  قانأيبية رلضاقابة رلز اية جهاوتقر اإطفي 
في ن لمقناو  لمحاسبةافي وب لمصق التحقيافي ل لمتمثاو  فعاليةر كثأقابة رلن ام ديدجل بشك
ون قانن م ،62ل دة لماب اجوبمدل لمعراءات الجبائية  والإجون اقانن مرر مك 60دة لماا
 6011 لمالية لسنة ون اقانن متضم ،6012سنة ر يسمبد  20في ؤرخ لما 12-09م قر

دارة اجراء تحقيق  مصوب في المحاسبة للمكلفين بالضريبة لإوان الأعن " يمك : كما يلي
لفترة كاملة أو جزء منها غير متقادمة أو بمجموعة من ،لنوع أو عدة انواع من الضرائب

 عمليات أو معطيات محاسبية لمدة تقل عن سنة جبائية".
الممنوحة ي أطار التحقيق يتمتع بنفس الضمانات و  بالضريبة محل التحقيق المصوب

المحاسبي غير أن طابع التصويب الذي يتميز به هذا النوع من التحقيق يوجب على الاعوان 
المحققين توضيحه على اشعار بالتحقيق بالإضافة إلى العناصر الي ينبغي ان يحملها هذا 

 من قانون الاجراءات الجبائية.   2 مكرر  60الاخير طبقا للمادة 
 يمكن تحت  ، لامن قانون الإجراءات الجبائية 1رمكر   60أحكام المادة وعليه نصت 
 .، أن تستغرق مدة التحقيق المصوب في عين  المكان أكثر من شهرينطائلة بطلان الإجراء
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من قانون الإجراءات الجبائية  1مكرر   60بموجب أحكام المادة و  بالإضافة الى ذلك
لإرسال ملاحظاته أو قبوله ابتداء من تاريخ  يوما 20ن فـيتمتع المكلف بالضريبة بأجل  ثلاثي

 تسلمه إشعار إعادة التقويم .
 التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة:- 2

   إن التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة هو تحقيق حديث النشأة في
وتحديد حالتهم  الضريبة،حيث يسعى إلى الكشف عن المكلفين المتهربين من دفع  بلادنا،

  .المالية الحقيقية بالمقارنة بما يصرحون به وما يدفعونه من ضرائب
من قانون المالية لسنة  62لقد تم إنشاء هذا النوع من التحقيق بموجب المادة 

والذي يخص الأشخاص الطبيعيين بصدد  ويعتبر امتداد منطقي للتحقيق المحاسبي، ،1992
 .جماليالضريبة على الدخل الإ

يشرع في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة أعوان الإدارة الجبائية الذين 
لهم رتبة مراقب على الأقل، للتأكد من الانسجام الحاصل بين المداخيل المصرح بها من 
جهة، والذمة المالية والحالة المالية والعناصر المكونة لنمط معيشة أعضاء المقر الجبائي من 

 .1ة أخرى جه
فهذا التحقيق هو مجموع العمليات التي ترمي أو تهدف إلى الكشف عن الفارق بين 

المداخيل  ،الدخل الحقيقي للمكلف والدخل المصرح به )التصريحات على المداخيل العقارية
المحققة خارج الوطن...( فيستلزم هذا الإجراء مقارنة المداخيل المصرح بها بالمداخيل 

أي العناصر المشكلة للنمط المعيشي له ولسائر  ،الوضعية المالية والمعيشيةالمستنتجة من 
  .أفراد أسرته

لا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة لمكلف ما دون إعلامه 
يوما  11ومنحه أجل ، مسبقا عن طريق إرسال إشعار بالتحقيق مرفقا بميثاق حقوقه وواجباته

  .تاريخ الاستلاملتحضير نفسه من 

                                                           
 الإجراءاتمن قانون   61والمادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، 02و 89من   كلرالمادة أنظ -1

  الجبائية.
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يمكن للمكلف المحقق في وضعيته الجبائية الاستعانة خلال عملية المراقبة بمستشار 
يختاره هو، كما يجب أن لا تفوق فترة التحقيق سنة واحدة من تاريخ استلام الإشعار، وتمدد 

 .مدة التحقيق إلى سنتين في حالة اكتشاف نشاط خفي عند إجراء التحقيق
محقق أن يستفسر عن كل النفقات العادية أو غير العادية، يمكن للموظف ال

واستغلال حق الإطلاع المخول له لطلب المعلومات اللازمة وكل ما له علاقة بثروة المكلف 
حين تتوفر الإدارة على عناصر تثبت أن المكلف يتمتع بمداخيل هامة مقارنة مع تلك 

 :المصرح بها مثل
 عدد السيارات الخاصة بالمكلف.-
 القروض المستفاد منها.-
التسجيل  عدد قطع الأرض والمساكن بالإطلاع على الوثائق الموجودة في مصالح-

التي تخص العقارات المبنية وغير المبنية، وكل عمليات انتقال الملكية لأنها تخضع 
 بالضرورة لحقوق التسجيل.

 الوضعية العائلية.-
 جميع الاكتتابات في الأسهم وحصص الشراكة.-

وللمكلف الحق في تقديم التبريرات والتوضيحات اللازمة، التي تلتمسها من الإدارة 
من طلبها، لإثبات أن المبالغ المستعملة ليست فيما يخص وضعيته الجبائية  ايوم 20خلال 

  .أو التكاليف التي قام بخصمها من الدخل الإجمالي ليست صادرة عن تدليس
د أسس الضريبة، عليه تبليغ المكلف بالنتائج التي عند انتهاء العون المحقق من تحدي

توصل إليها من خلال التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة، وحتى في غياب 
إعادة التقويم، يجب أن يكون التبليغ مفصلا بقدر كاف ومعلل بموجب إعادة التقويم بطريقة 

ملاحظاته أو إعلان قبوله بها تسمح للمكلف من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقديم 
وعدم الرد خلال هذه الآجال يعتبر بمثابة قبول  ،من تبليغه ايوم 10في أجل أربعين 

ضمني، وعلى العون المحقق كذلك تقديم كل التفسيرات الشفوية التي يطلبها المكلف حول 
  .مضمون التبليغ
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ية الجبائية الشاملة عند انتهاء الإدارة الجبائية من إجراء تحقيق معمق في الوضع
  على الدخل الإجمالي للمكلف، لا يجوز لها بعد ذلك القيام بتحقيق جديد خاص بنفس
الفترة، إلا إذا اكتشفت أن المكلف بالضريبة قد أدلى بمعلومات غير كاملة أو خاطئة أو 

  .استعمل أساليب تدليسية واحتيالية خلال فترة التحقيق
   التي والآليات والمبادئ لالوسائ من مجموعة على عتمادلإا الجزائر لتحاو

جهة  من الضريبي التهرب ومكافحة جهة من المستوى في ضريبية تحصيلات لها ،لتكف
  .1الجبائي والتحقيق الرقابة على باعتمادها  أخرى

 المطلب الثالث:التعاون الداخلي والدولي
      من الوسائل الوقائية كذلك لمعالجة التهرب الضريبي التعاون الداخلي 
والخارجي، والمقصود بالتعاون الداخلي التنسيق بين إدارة الضرائب مع إدارات أخرى لها 
علاقة بالتهرب الضريبي، خاصة إدارة الجمارك والتجارة، أما التعاون الخارجي، وهو التعاون 

رام الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تبادل المعلومات عن المكلفين الدولي المتمثل في إب
المتهربين من دفع الضريبة، الذين يحولون أرباحهم إلى دول أخرى فسنتناول هذين النقطتين 

 :التعاون الداخلي والخارجي بالتفصيل في الفرعين التاليين

 الفرع الأول:التعاون الداخلي
ها تحقيق أهداف وتطبيق أحكام قوانين الضرائب لا يمكن لإدارة الضرائب لوحد

 مديريات التجارةو  ما لم تجد التنسيق بين مختلف إدارات وزارة المالية من الجمارك ،المختلفة
 التنسيق بين مختلف المصالح للمديريات فيما بينها:و 

 الجماركو  مصالح التجارةو  التنسيق بين الادارة الضريبية- 1
 الضرائب إدارة بين التنسيق أن" للضرائب العام المدير راوية الرحمن عبد لقا كما
   علىأكثر  تعرف للجمارك يمنح ودائم لفعا معلومات جسر وضع هو والجمارك

                                                           
1  -Circulaire N°52, MF/DGI, du 22/02/1994, Intensification du Contrôle fiscal.                  
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الى  لالوصو لأج من ،الضريبي لوعائها أحسن تأسيس الضرائب ولإدارة عملائها،
 .1"الشفافية التامة

تكون فعالة في تطبيق أحكام القوانين  إن الإدارة الجبائية مهما كانت لا تستطيع أن
الضريبية المختلفة على أكمل وجه دون اللجوء إلى التعاون بينها وبين الإدارات الأخرى في 
الدولة خاصة مصالح الجمارك، والمصالح التابعة لوزارة التجارة، فالجمارك تلعب دورا هاما 

د المصالح الضريبية بحجم من خلال كشفها لكل ما يتعلق بالاستيراد والتصدير وتزوي
ريات حتى تمكنها من حساب رقم المبيعات الحقيقي الذي يحققه المكلفون، وكذلك تالمش

منعهم من تهريب أموالهم خارج الوطن، أما بالنسبة لمصلحة التحقيقات الاقتصادية وقمع 
الحياة الغش بوزارة التجارة فيتبين أهمية التعاون معها عن طريق تدخلاتها المستمرة في 

  .التجارية للكشف عن حجم العمليات بدون فوترة
بالتالي من الوسائل التي تساعد على محاربة التهرب الضريبي هي عملية الاتصال 
والتنسيق بين أجهزة الدولة التي لها علاقة بالضريبة والتهرب الضريبي، ومن بين تلك 

صدد وضع المشرع سياسة منسجمة الأجهزة الأساسية الضرائب الجمارك والتجارة، ففي هذا ال
تقوم على التنسيق بين هذه الإدارات، وذلك عن طريق تأسيس لجان التنسيق بين الإدارات 
الثلاثة على المستوى المركزي والمحلي مكلفة بتطبيق برنامج مكافحة التهرب الضريبي 

المؤرخ  680-87والممارسات المشبوهة، وترجم هذا التنسيق بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
المتضمن إنشاء وتنظيم لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين  67/07/1887في 

  .مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة
واستغلال وصول   الإجراءات اللازمة اتخاذ  بتبادل المعلومات، تقوم هذه اللجان

والتي تعمل  صالح الجمارك،وذلك بوضع قوائم لهؤلاء المستوردين ويتم تبليغها لم  التوريد
كما تعمل على القيام بتبليغ  بدورها على تحويل وصول التوريد إلى إدارة الضرائب الولائية،

وهذا من أجل مراقبة المعلومات المصرح بها  للضرائب،  فصلي للمديريات الجهوية
 .حتى تستطيع المصالح الضريبية تأسيس الوعاء الضريبي ،اواستغلالها ميداني

                                                           
1-  Rencontre Impôts, Douanes, Coordonner la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, 
mardi 03 octobre 2006.                          
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أن التنسيق بين إدارة الضرائب »قال عبد الرحمن راوية المدير العام للضرائب  كما
    والجمارك هو وضع جسر معلومات فعال ودائم يمنح للجمارك تعرف أكثر على 

من أجل الوصول إلى الشفافية  ،عملائها، ولإدارة الضرائب تأسيس أحسن لوعاءها الضريبي
 .التامة

السابق الذكر، قام بتوحيد النشاط بين الإدارات  680-87إن المرسوم التنفيذي رقم 
الثلاثة عن طريق التنسيق على المستوى المركزي والمحلي، بإنشاء كل من لجنة تنسيق 

وفرق مختلطة للرقابة المشتركة بين مصالح الضرائب  ولجان تنسيق ولائية، ،وزارية مشتركة
يقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة والجمارك التابعة لوزارة المالية، ومصالح التحق

 :كالآتي
 لجنة التنسيق الوزارية المشتركة : على المستوى المركزي -ا

 الضرائب  تم إنشاء لجنة التنسيق الوزارية المشتركة بين المديريات العامة للجمارك،
ممثلين  المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، وتتشكل من أعضاء دائمينو 

في كل من مدير العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب، مدير مكافحة الغش بالمديرية 
العامة للجمارك والمفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، وأعضاء إضافيين لهم 

  .رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية التابع لها أو رتبة تعادلها
جنة الوزارية المشتركة ممثل كل مصلحة من مصالح الإدارة كما يتولى رئاسة الل

المركزية التي تتشكل منها، وتكون مدة الرئاسة سنة وبالتناوب بينهم تبعا للترتيب الآتي: 
الضرائب، الجمارك، التجارة، كما تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل شهرين باستدعاء 

بطلب صريح من أحد أعضائها الدائمين وتكلف  من رئيسها، أو تجتمع في جلسة غير عادية
 هذه اللجنة بالمهام التالية:

تنظيم وتطوير تداول المعلومات بين المصالح التابعة للهياكل المركزية التي تتشكل  -
 منها .

تتصور وتقترح كل التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تطور الأعمال ذات   -
 الاهتمام المشترك بينهم.
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إنجاز  ودراسة الحصائل السداسية لأشغال،وم بتنسيق عمل لجان التنسيق الولائيةتق -
الأعمال المشتركة في مجال الرقابة لهذه اللجان، وفي نفس الوقت تقوم بإعداد حصيلة 

 سداسية بأشغالها.
يمكنها عند الاقتضاء استدعاء الأشخاص أو الهيئات الذين يتم اختيارهم بسبب  -

 تجربتهم في ميدان النشاط المعني قصد معالجة أية مسألة خاصة.مؤهلاتهم أو 
 على المستوى المحلي-ب
 ( Comité de coordination de wilaya) :لجان التنسيق الولائية  -

تم إنشاء لجان التنسيق الولائية على مستوى كل ولاية بين المديريات الولائية 
دائمين ممثلين من طرف المدير الولائي تتشكل من أعضاء  ،الجمارك والتجارة ،للضرائب
المديرية  ،رئيس قطاع مكافحة الغش أو رئيس مفتشية قسم الجمارك بالولاية ،للضرائب

أما الأعضاء الإضافيين يتكونون من الموظفين الذين لهم على  الولائية للمنافسة والأسعار،
يتولى رئاستها  ئية المعنيةالأقل رتبة نائب مدير ولائي أو ما يعادلها في المديريات الولا

ضرائب جمارك وتجارة بهذا ،بالتناوب ولمدة سنة بين الأعضاء الدائمين السابق ذكرهم
ويمكنها أن  ،الترتيب، كما تجتمع لجنة التنسيق الولائية مرة واحدة على الأقل كل شهرين

      تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب صريح من أحد أعضائها الثلاثة 
 : يفيما يلالدائمين، وتتمثل مهام لجان التنسيق الولائية 

 .تضبط برامج الأعمال المشتركة في مجال الرقابة والكشف عن الغش الضريبي -
 تضمن إرسال المعلومات وتبادلها بين مصالح الإدارات المعنية على مستوى الولاية.-
برامج التدخل من  تطبيق الإجراءات المقررة بصفة مشتركة والسهر على إنجاز -

 طرف الفرق المختلطة للرقابة.
 تعد بدورها حصيلة سداسية تشمل تقارير لجان التنسيق الولائية التابعة لدائرة -

التي ترسلها إلى لجنة ،اختصاصها عن أشغالها وترسلها إلى المديرية الجهوية للضرائب
 التنسيق الوزارية المشتركة.
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 (Les Brigades Mixtes de contrôle) فرق الرقابة المختلطة -
لقد تم إنشاء الفرق المختلطة للرقابة تحت سلطة المديرية الفرعية للرقابة الجبائية 
بالمديرية الولائية للضرائب، يكمن دورها الأساسي في تنفيذ مقررات وبرامج المراقبة 

 .والتدخلات التي أعدتها لجان التنسيق الولائية
مختلطة من ممثلي إدارات الضرائب، الجمارك والتجارة، ويتم تتشكل هذه الفرق ال

سنوات من  02اختيارهم من بين موظفين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي وثلاث 
 . 1الأقدمية

تتدخل الفرق المختلطة للرقابة بناء على برنامج عمل تضبطه لجنة التنسيق الولائية 
عرض عن مدى إنجاز برامج التدخلات الموكلة كل ثلاثة أشهر، والفرق بدورها تقوم بتقديم 

  .إليها إلى رئيس لجنة التنسيق الولائية كل ثلاثة أشهر
خلال الفترة الفاصلة بين تدخلات الفرق المختلطة للرقابة، يلتزم الموظفون الذين 
م تتشكل منهم الفرق بتأدية المهام العادية للإدارات التي ينتمون إليها عند الانتهاء من مهامه

  .داخل الفرق المختلطة
الفرق المختلطة للرقابة مهمتها على الخصوص هي القيام بعمليات الرقابة لدى   

    الأشخاص الطبيعية والمعنوية، الذين ينجزون عمليات استيراد وتسويق بالجملة أو
التجزئة، وبصفة عامة لدى كل شخص ينشط ضمن الدورات التجارية، وهذا قصد التأكد من 

هذه العمليات مع التشريعات الجبائية والجمركية والتجارية السارية المفعول، وخاصة  تطابق
  .لكشف أي تهرب أو محاولة تهرب ضريبي

                                                           
رئيسي لهم رتبة مفتش فين الولائية على موظل "عندما لا تتوفر الهياك 87-680من المرسوم التنفيذي   12المادة   - 1

يمكن استخلافهم استثناءا بموظفين لهم رتبة مفتش أو ضايط مراقبة في الجمارك حسب الحالة،على أن يثبتو أقدمية لا تقل 
 عن خمس سنوات..."  

التي تقوم بها هذه الفرق اشترط المشرع رتب عالية للأعوان الذين ينتمون إليها من مفتش  نلاحظ أنه نظرا لأهمية المهام
  رئيسي وما فوق والكفاءة التي تتطلبها مهمة الكشف عن التهرب الضريبي.
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كما يتمتع أعضاء الفرق المختلطة للرقابة في إطار ممارسة صلاحياتهم، الإطلاع 
كما يجب على  على كل المعلومات التي في حوزة المصالح الإدارية الثلاث التي يمثلونها،
  .كل عضو فيها اتمام إجراءات الرقابة والتسوية في حالة كشف تهرب ضريبي

لكن رغم تعليمات الإدارة المركزية للضرائب التي شددت على تنظيم وتسيير الفرق 
الإجراءات المتعلقة بكيفية تدخل هذه الفرق ما زالت لم توضح بعد بكيفية  إلا أن ،المختلطة

المؤرخ في  680-87ما عدا ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم  ،الفرق تسهل عمل هذه 
لكن رغم الثغرات الموجودة على  الذي أرسى قواعد هذه الفرق المختلطة 67-07-1887

الإدارة المركزية للضرائب تتدخل من  إلا أن، مستوى النصوص التي تحكم تسيير هذه الفرق 
 ءات التي تراها مناسبة من خلال التقارير التيحين إلى آخر لتعديل أو إضافة بعض الإجرا

تصلها من كل الفرق على مستوى ولايات الوطن عن طريق لجان التنسيق، وخاصة بعد 
هذه المديرية مكلفة لا سيما  .على مستوى الإدارة المركزية ،والتحقيقات إنشاء مديرية الأبحاث

وكذا تنفيذ كل  قبة النشاطات والمداخيلبتنفيذ برامج تجميع المعلومات الجبائية التي تفيد مرا
التحقيقات والتحريات، مع إعداد الوضعيات الإحصائية المتصلة بذلك، كما تقوم بتجميع 
وتحليل برامج البحث والمراقبة الجبائية والقيام باقتراحات للتفتيش أو لبرامج تدخلات الفرق 

 لح في هذا المجال.عن طريق وضع فريق عمل من أجل تقييم عمل المصا ،المختلطة
 التنسيق بين الادارة الضريبية والقضاء-2

دة بمساعذا هو لجبائيةدارة الإامع ق بالتنسيل  لقضائية تعمت الجهاك الذكد نج   
ذ على تنفير نها تسهألمحاكمة كما راءات اجإني في دمطرف كون خلديتن يذلانها و اعأ
ته ودعدم عرب ولمتهل ردع اجن أمذا هنها ومصة لمتملاها مناسبة للمبالغ رالتي تت اباولعقا

تها فيما وزلتي هي بحت اماولمعلل اكل يويضا  بتحألقضائية ت الجهاوم اكما تق،مرة أخرى 
 ب .ئرالضا لإدارةلجبائية ت المخالفاص ايخ
دارة البنوك-3  التنسيق بين الادارة الضريبية وا 

ب  ئرالعامة للضاية ريدلمن اعل يرفأ 16يخ  ربتادرة  لصاالتعليمة ب اجوبم   
إدارة الضرائب لبها طلتي تت اماولمعلل ايا كرجبادم إتقأن لبنكية ت اسساؤلمل اكعلى ب يج
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ن مد لتأكن امش لمفتد ايساعذا هو ،واللأمرؤوس اكة رحو نلمكلفيت افاوكشص لتي تخوا
 ما تحتويه الكشوفات البنكية.و  سسةؤلمامحاسبة ن م لمسجو ها مق ابطت

 دارةللإص خار شعال إساربإوك لبنإدارة ا يضاألجبائية راءات الإجاون قان زملأ
ر خب آحساوال أو أي لأمم أو القيدات أو السنداع ايب إحسال كل قفاأو إلجبائية بفتح ا

التي جاءت كما يلي:"يجب على و  11نجدها في نص المادة و  زائرية لجت اسساره المؤتسي
ات المتحصلة بصفة اعتيادية على ودائع الشركات أو الجمعيات أو المجموعو  المؤسسات

بفتح أو اقفال كل حساب ايداع ،أن يرسلوا اشعارا خاصا لإدارة الضرائب ،للقيم المنقولة
أوالحسابات الجارية أو حسابات العملة   السندات أو القيم أو ألاموال أو حساب التسبيقات

 .1الصعبة أو أي حسابات أخرى تسيرها مؤسساتها الجزائرية"

 الفرع الثاني:التعاون الدولي
لا تقتصر ظاهرة التهرب الضريبي على مستوى حدود الدولة فقط، بل اتسع نطاقها 
على المستوى الدولي، فالجزائر تشهد اقتصاديا انفتاح على العالم الخارجي، وكذلك التطور 

ي يتفنن الذي عرفته التجارة الخارجية خاصة بعد فتح المجال للاستثمارات الأجنبية، الت
أصحابها في استعمال وسائل وتقنيات عالية لتهريب أرباحهم خارج الإقليم الجزائري، إضافة 
إلى المعاملات الوهمية مع الخارج التي تسمح بتبييض الأموال غير المصرح بها والتنازلات 

  .مع فروعها في دول أخرى  غير الحقيقية التي تقوم بها شركات على أرباحها
ن الدولي من خلال إبرام الاتفاقيات الضريبية أداة فعالة لمكافحة التهرب فيعتبر التعاو 

الضريبي، نظرا لما توفره من معلومات تساعد الإدارة الضريبية على كشف التهرب، هذا ما 
جعل الدولة الجزائرية والدول الأخرى تلجأ إلى التعاون الدولي فيما بينها ضرورة حتمية 

  .لمكافحة التهرب الضريبي
ويتم التعاون بين الدول عن طريق عقد اتفاقيات دولية، في الغالب هي اتفاقيات 
ثنائية، زيادة على التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة، ولكن تجدر بنا 
الإشارة إلى أن الدول لا تبدي الاهتمام المنتظر منها للتعاون من أجل مكافحة التهرب 

 كس الاهتمام الكبير الذي تقوم به من أجل معالجة الازدواج الضريبيالضريبي الدولي، ع
                                                           

  .من قانون الاجراءات الجبائية 11أنظر الى المادة  -1 
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بهذا الشأن أن المنظمة العالمية للتجارة  1حيث قال في هذا الأمر الدكتور ناصر مراد
تعارض مبدأ هذا التعاون، لما قد ينطوي عليه من إجراءات تؤدي إلى المساس بسرية 

فشاء أسرار الأرصدة النقدية التي يمتلكها رجال الأعمال في بنوك  المعاملات التجارية وا 
 الدول المختلفة .

يتمثل التعاون الدولي في نقطتين، النقطة الأولى تنصب على اكتشاف وتحديد نطاق 
التهرب الضريبي، والثانية تتعلق بعملية التحصيل للضريبة المستحقة والتي خرجت من 

  .اختصاص الدولة وأصبحت تابعة لإقليم دولة أخرى 
لكن يواجه التعاون الدولي صعوبات تؤول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، 
فبالنسبة للتعاون من أجل تحديد نطاق التهرب الضريبي واكتشافه المتمثل في تبادل الدول 
للمعلومات الضريبية فيما بينها، الخاصة بالإيرادات الخاضعة للضريبة بين الدول المتعاقدة 

الاقتصادي، فنجد الدول نفسها ملزمة بإعطاء استفسارات من قبل عن بعض أوجه النشاط 
بنوكها عن الحسابات الجارية أو الأوراق المالية لأشخاص طبيعية ومعنوية هم عملاؤها، 

  .مما يؤدي إلى معارضة ورفض البنوك إفشاء أسرار زبائنها حتى لا تخسر مصداقيتها
أوجه النشاط الاقتصادي في الدولة  فتلتزم الدول المتعاقدة بطلب معلومات عن بعض

المتعاقدة الأخرى، مما يؤدي إلى إفشاء الأسرار الاقتصادية، فضلا عن المعلومات الخاصة 
بالأرصدة النقدية والأوراق المالية والحسابات المودعة في البنوك، الأمر الذي لا يلقى قبولا 

  .2ت وبيانات خاطئةمن جانب كافة الدول فتعمد هذه الأخيرة إلى إعطاء معلوما
حيث يتم عادة إبرام عقد بين البنك والعميل بمقتضاه يلتزم البنك بضمان سرية 

 .3 المعاملات المالية للعميل، بحيث تترتب مسؤوليته المدنية في حالة عدم الوفاء بهذا الالتزام
 لأن ،كما يتطلب كذلك التعاون من أجل تبادل المعلومات الضريبية اشتراك عدة دول

الدول التي تكون خارج هذه الاتفاقيات تلجأ إليها رؤوس الأموال المتهربة من الضرائب، في 
                                                           

، الجزائر 1ناصر مراد ،فعالية النظام الضريبي و إشكالية التهرب الضريبي دراسة حالة،دار قرطبة للنشر والتوزيع ،ط  -1 
 .  261، ص  6001، 

 2 -Cosson (J), Les industriels de la fraude fiscale, Collection economie et société, édition le 
seuil, 1971, P169.                              

 . 121ص ق، مرجع سابي، سوزد عدلي ناش - 3



يالضريب التهرب مكافحة آليات                                         ثانيالفصل ال  
 

 
65 

غالب الأحيان التهرب الضريبي الذي تعاني منه دولة ما، تستفيد منه دولة أخرى عن طريق 
 . 1الجباية المتساهلة التي تجلب المكلفين المتهربين إلى ما يسمى المأوى الجبائي

لة غير مستعدة للتعاون الجبائي، وذلك لما يعود به التهرب الضريبي فتكون هذه الدو 
 بالفائدة على اقتصادها الوطني، فتصبح بذلك الاتفاقيات الدولية عديمة الفائدة.

أن إبرام هذه الاتفاقيات يؤدي إلى الحد من  Cosson.J قال في هذا الشأن كذلك
لا يلقى قبولا خاصة من تلك الدول التي ف ،حرية انتقال رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي

وتنفيذ مشاريعها  ،من أجل تنمية رؤوس أموالها الوطنية ،تحتاج إلى رؤوس الأموال الأجنبية
    والسلطات في هذه الدول )المأوى الجبائي( ترفض حتى إبرام هذه  ،الاقتصادية
       قود هذهوفي حالة البحث والتحقيق السلطات الوطنية هي التي ت ،الاتفاقيات
  .2والسلطات الأجنبية يمكن لها فقط مطالعة الملفات المكونة عندها  ،التحقيقات

وهناك صعوبة أخرى تواجه هذا التعاون تتمثل في عدم قبول الممولين الإدلاء 
بمعلومات، وهم يعلمون أنه ستستفيد منها خزينة دولة أجنبية، رغم أنهم كانوا لن يرفضوا 

كانت لصالح الخزينة العمومية لبلدهم، فأدى هذا إلى الاتفاق عند إبرام الإدلاء بها لو 
المعاهدات على أن يكون تبادل المعلومات الضريبية بما يسمح به تشريع كل دولة ولا 

  .يتعارض مع النظام العام أو المصلحة الوطنية
أما بالنسبة للتعاون من أجل تحصيل الضرائب الذي يهدف إلى تمكين الدولة 
المتعاقدة من تحصيل ديونها الضريبية في إقليم الدولة الأخرى المتعاقدة معها، شرط أن 

 .تكون الضريبة مستحقة الأداء، وأن يتم تحصيلها وفقا لقوانين الدولة المطلوب منها ذلك
      ويواجه تطبيق هذا الاتفاق عدة صعوبات كونه يتعدى على مبدأ سيادة 

ق تطبيق القانون الضريبي من حيث المكان يعتمد على مبدأ وكما نعلم أن نطا ،الضريبة
 .3إقليمية الضريبة

                                                           
1- Trotabas (L) et Cotteret (J.M), Droit fiscal, Précis Dalloz, 4eme Edition, 1980, P124.  
 2- Conson (J), Op.cit, P171.                                                                                  
 3- Cartou (L), Droit fiscal international et Européen, Dalloz, 2eme, Edition, 1986, P15.        
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بالدول المتعاقدة رفض هذا البند في  مما يؤدي  ،ويقضي على مبدأ الحرية الفردية
  .الاتفاقية لما له من آثار سلبية على المصلحة الوطنية

ات والبيانات إذا إن أغلب الاتفاقيات تنص في بنودها على جواز رفض طلب المعلوم
   .1كانت لا تتماشى مع قوانين الدولة المطلوب منها ذلك

إن عدم رضا حكومات الدول الدستورية عن مبدأ التعاون الإداري لما يتضمنه من 
إذ ليس من المتوقع أن تقبل دولة دستورية تغلغل  ،أسس لا تتلاءم ومظاهر الحياة الدستورية
قليمية وتسخير هيئاتها لخدمة مصالح خزانة دولة سلطات دولة أخرى داخل حدودها الإ

، فيؤدي الاختلاف في أهداف السياسة الضريبية بين الدول تمسكها بمبدأ السيادة 2أجنبية
الضريبية إلى التقليل من فرص التعاون الدولي، إذ لا نستطيع أن نكون أمام تعاون ضريبي 

ضريبي والاقتصادي والاجتماعي سليم وفعال بين دول يختلف فيها الهدف والمستوى ال
  .والسياسي

هذه الاتفاقيات تؤدي إلى الحد من حرية انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات  كما أن
الأجنبية، إذ تعتبر هذه الاتفاقيات سلاحا مشروعا في وجه الدول التي أبرمتها، فيؤدي برعايا 

   .بأحكام هذه الاتفاقيات الدول المتعاقدة إلى نقل أموالها إلى دول أخرى لم تلتزم
     بالإضافة إلى هذه العراقيل السالفة الذكر، هناك مشكل يتعلق باللاجئين
السياسيين، حيث نجد الدولة التي يلجأ هؤلاء الأشخاص نفسها في موقف حرج في تنفيذ 

وذلك عندما يقدم إليها طلب من  ،الالتزامات التي فرضت عليها بمقتضى الاتفاق المبرم
   .السياسيون من أجل تحصيل الضرائب المستحقة عليهم اللاجئون ولة التي ينتمي إليها الد

وعدم  ،المبرمة للاتفاقياتفكل هذه العقبات أو الصعوبات تضعف القوة التنفيذية 
  .قدرتها على أداء الأهداف التي جاءت من أجلها وهي محاربة التهرب الضريبي

                                                           

 1-Trotabas (L) et Cotteret (J.M), Droit fiscal, Précis Dalloz, 4eme Edition, 1980, P124.    
   161ص  ،1891، دار النهضة العربية ،لبنان ، المالية العامة، البطريق أحمد يونس  -2
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أما الاتفاقيات الدولية الثنائية التي أبرمتها الدولة الجزائرية في المجال الضريبي 
في إبرام هذه  واتبعت أغلبها فيما يخص مكافحة الازدواج الضريبي ،1(اتفاقية  27عددها )

الاتفاقيات نماذج عن الاتفاقيات التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية 
أما الاتفاقيات المبرمة بمناسبة مكافحة التهرب الضريبي، سوف نذكر ( OCDE) يةالاقتصاد
 :بعضها

اتفاقية جبائية مع الجمهورية الفرنسية المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم  -1
المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب  07/01/6006المؤرخ في 02-12
المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة ووضع قواعد المساعدة  ،الضريبي
 .والتركات

سوف نذكر ما جاء فيها  من هذه الاتفاقية ونصت على تبادل  67فجاءت المادة 
المعلومات الضرورية بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشار 

ها من طرف دولة متعاقدة بالسرية، بنفس إليها في الاتفاقية، وتحفظ المعلومات المحصل علي
   الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها في تطبيق التشريع الداخلي لهذه 
الدولة، ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات )بما فيها المحاكم والأجهزة الإدارية( 

أو المكلفة بالإجراءات أو  المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية،
  .المتابعات بهذه الضرائب أو القرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب

لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض ويمكنهم 
في  ولا يمكن،الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام

 أي حل من الأحوال تفسير أحكام هذه المادة على أنها تلزم دولة إحدى الدولتين المتعاقدتين 
أو للتشريع والممارسة ،باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية -  

ا بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليه- .الإدارية المعمول بها في الدولة المتعاقدة الأخرى 
 ا  على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة لها أو للدولة المتعاقدة معه

                                                           
1 -Maherzi (M.A), Introduction à la Fiscalité, ITCIS édition, Algérie, 2010, P99                   
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بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية أو أسلوب - .
  .تجاري، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام

سطة طلب يخص حالات ملموسة، وتتفق كما يتم تبادل المعلومات إما تلقائيا أو بوا
 .السلطات المختصة للدولتين فيما بينها، قصد ضبط قائمة المعلومات المقدمة تلقائيا

في حالة طلب أحد الدولتين للمعلومات، تسعى الدولة الأخرى الحصول عليها بنفس 
س الوقت الكيفية، كما لو تعلق الأمر بضرائبها الخاصة حتى لو لم تكن هذه الدولة في نف

  .في حاجة إلى هذه المعلومات
من هذه الاتفاقية نصت على شروط المساعدة لتحصيل الضرائب  69أما المادة 

فتتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضها البعض طبقا للقواعد الخاصة 
ض التحفظات بتشريعهما أو تنظيمهما، وذلك بغية تحصيل ديونهما الجبائية، مع ذكر بع

 التي لا تكون الدولة ملزمة فيهم بتلبية طلبات الدولة الأخرى.
مصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم  ،اتفاقية جبائية مع جمهورية مصر العربية -6

ويطبق هذا الاتفاق على الأشخاص المقيمين في ،61/02/6002المؤرخ في  02-116
من هذه الاتفاقية على  67نصت كذلك المادة وقد  ،إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما

تبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات بالقدر اللازم لتطبيق أحكام 
  .هذا الاتفاق وبصفة خاصة لمنع التهرب الضريبي

وتعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية ويفشي بها فقط 
ات )بما فيها المحاكم والجهات الإدارية( المختصة بالربط والتحصيل أو للأشخاص أو السلط

التنفيذ أو الطعون المتعلقة بالضرائب التي يتناولها هذا الاتفاق، وأن تستعمل هذه المعلومات 
  ظ.في هذا الغرض فق

اتفاقية جبائية مع جمهورية الصين الشعبية مصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم -2
ويطبق هذا الاتفاق على الأشخاص المقيمين بدولة ،02/02/6007لمؤرخ في ا 07-171

من هذه الاتفاقية النص على  62وجاءت في المادة  ،متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدين
كيفية تبادل المعلومات بين الدولتين المتعاقدتين، كما سبق ورأينا في الاتفاقيات السالفة 

  ر.الذك
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الاتفاقيات أن في اللحظة التي تم فيها التوقيع على الاتفاقية المبرمة الملاحظ من هذه 
بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية، قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب 
الضريبي، ووضع قواعد للمساعدة المتبادلة، اتفاق على أحكام تعتبر جزء لا يتجزأ من 

 .أجل التطبيق الأحسن لاتفاق بينهمالاتفاقية على شكل بروتوكول من 
أما فيما يخص الاتفاقية مع دولة مصر والاتفاقية مع دولة الصين الشعبية لم يتبعها 
         أي بروتوكول، وكذلك بالنسبة لبنود الاتفاق لم يتطرقوا إلى بند ينص على 

   .ا هذا البندبخلاف الاتفاقية مع دولة فرنسا التي ذكر فيه ،لتحصيل الضرائب ،المساعدة
  الآن سوف نذكر مجهودات أخرى دولية من أجل مكافحة التهرب الضريبي لكل من

  OCDE) )منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ONU) ) هيئة الأمم المتحدة
-11: بمقتضى القرار  1مجهودات الأمم المتحدة في مكافحة التهرب الضريبي -أ

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة اتخذت تدابير لمكافحة  1879
  :التهرب الضريبي تتمثل في

فيما يخص التبادلات  ،تحقيق في الصيغ المستخدمة لممارسة التهرب الضريبي -
 التجارية الجارية على المستوى الدولي.

   من قبل مختلف البلدان لمكافحة التهربتحقيق الخطط والطرق المستعملة  -
 دراسة الحلول الممكن تقديمها لحل مشكل التهرب الضريبي وتهدف إلى ،الضريبي

 تغيير القوانين الضريبية الوطنية و  تقويم
 تقويم فعالية الاتفاقيات الثنائية والنظم الأخرى السارية المفعول الخاصة بالتبادلات. -
 .تعاون مباشر في ميدان الضرائبدراسة إمكانية تشكيل مجلس  -
إنشاء هيئة دولية وهي فكرة لقيت موافقة لعدد من الدول الخاصة الولايات الأمريكية  -

 وكندا، وذلك لتحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون الدولي حول القضايا الضريبية.

                                                           

 . 267-262ناصر مراد ،فعالية النظام الضريبي و إشكالية التهرب الضريبي دراسة حالة،مرجع سابق ، ص  - 1 
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تبنى مجلس :OCDE   1) )مجهودات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية -ب 
المنظمة قرارات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها من طرف أعضاء المنظمة، قصد مكافحة 

 :التهرب الضريبي الدولي هذه بعضها
التبادل بين الدول الأعضاء المعلومات التي من شأنها أن تساعد على التحديد  -

 الصحيح للضرائب خاصة عن القيام بمبادلات تجارية.
     يد الضرائب على الدخل والأرباح بدقة من قبل دولةاللجوء إلى التحقيقات لتحد -

  .مع احترام النظم التشريعية الوطنية لهذه الدولة المعنية ،ما
 البحث واستغلال المعلومات التي من شأنها أن تساعد على التأسيس الدقيق للضرائب -
على  دراسة إمكانية تسهيل ومساعدة موظفي دولة ما في دولة أخرى، للقيام بعمليات -

  .الدخل والأرباح المستحقة لدى دولة أخرى 
دراسة إمكانية التوفيق بين الوسائل القانونية والإدارية للإدارات الضريبية، قصد جمع  -

  .المعلومات وممارسة حقوقها في الرقابة قصد مكافحة التهرب الضريبي
كذلك  يةالجمعية البرلمانية الأوروب كما أظهرت :الجمعية البرلمانية الأوروبية -ج

وترسيخ التعاون الدولي لمكافحة  ،انشغالات اتجاه المدى المتزايد للتهرب الضريبي
  : 2التهرب الضريبي وأقرت التوصيات التالية

حث حكومات دول الأعضاء للمجلس الأوروبي على إلغاء القوانين المقيدة لمبدأ السر  -
امتيازات ضريبية غير  ،المصرفي، قصد تيسير التحريات في حالة التهرب الضريبي

 .فيما يخص مداخيلها الواردة ،مبررة لبعض الشركات
أخذ كل الإجراءات اللازمة لتصدي أكثر لاستعمال مناطق ذات اقتطاع ضريبي  -

  .منخفض من قبل الشركات متعددة الجنسيات لأغراض التهرب الضريبي
 .تطوير نظام ضريبي فعال للإخضاع على الشركات متعددة الجنسيات  -
 .إجراء دراسة حول الصيغ المختلفة للجرائم الاقتصادية والتعاون على مكافحتها -

                                                           

 1-http:// www. Obsevateurocde.Org                                                                         
   116ص ر ، رسالة ماجستي التهرب الضريبي في الجزائر، ا،رضي بوعزيز -2
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الضريبية  وقد حاولت الدول فعلًا الاهتداء بالنماذج السابقة في أثناء عقد المعاهدات
ولكن على الرغم من هذه  ،الدولي الضريبي الثنائية فيما بينها لمكافحة الازدواج والتهرب

غالبية التجارب الحاصلة في نطاق   إلى الواقع العملي يُلاحظ أنوالرجوع  ،الاتفاقيات
جوبهت  الدولي الضريبي التهرب ف لمكافحةالمعاهدات الدولية الثنائية والمتعددة الأطرا

فقد كان التعاون الإداري  ،بصعوباتٍ كثيرة منعتها من تحقيق أهدافها المطلوبة كما يجب
الضآلة بمكان بحيث لا يقارن بذلك  من فعلياً، الدولي الضريبي التهرب لمكافحةالدولي 

 الدولي. الضريبي المبذول في مكافحة الازدواج
وتجدر الإشارة إلى أن نمو أعمال ونشاطات الشركات عابرة القوميات عبر الحدود 

سببا كان الإنترنت( قد الدولية في السنوات العشر الأخيرة، وانتشار التجارة الإلكترونية )عبر 
 الضريبي.  تزايداً ملحوظاً في حجم التهـرب

وهذا كان دافعاً لانبثاق اقتراحين مهمين على الصعيد الدولي من قبل الخبراء 
 المتخصصين في منظمة الأمم المتحدة.

هو إقامة شبكة عالمية متكاملة للضرائب ترتكز على جهود  الاقتراح الأول:
الطرق وتحديد النقاط المهمة في مجال المساعدة التقنية لجباية الحكومات لنشر أفضل 

الضرائب عبر حدود الدول. وهذه الشبكة المقترحة من خلال النقاش الذي دار بين موظفي 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لن تكون 

ن المعلومات والموارد المتداولة فيما بين البنك مؤسسة دولية جديدة، بل ستكون تكتلًا م
 الدولي وصندوق النقد الدولـي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

: أن لجنةً من الخبراء الماليين التي تم تعيينها من قبل الأمين العام الاقتراح الثاني
        الرئيس المكسيكي  ،للأمم المتحدة )كوفي أنان( والتي يترأسها )أرنستو زيديلو(

فكرة تأسيس منظمة عالمية لفرض الضرائب  6001عرضت في تقرير لها عام  ،السابق
تنهض بمسؤوليات متعددة أهمها: تقديم المساعدة التقنيـة للدول، وتأمين منتدى لتطوير 

يبية الضر  المعايير العالمية للضرائب، ومراقبة نمو الضرائب، والحد من المزاحمة والمنافسة
غير المنطقية الهادفة إلى استقطاب الشركات عابرة القوميات، وقيامها بالتحكيم في النزاعات 

الضريبية. وأخيراً، أن يعهد إلى تلك المنظمة بمهمة إحداث اتفاق  العالمية المتعلقة بالأمور
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فلا بد من إعادة ،عالمي حول صيغة متكاملة لفرض الضرائب على الشركات موضوع البحث
الضريبي، والعمل على تقديم الحلول  التهرب نظر والبحث بجدية واهتمام وتعمق في ظاهرةال

والمقترحات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة. وتأكيد دور الدولة بمؤسساتها المختلفة في 
وأهمية الاتفاقات والمعاهدات الدولية في إطار التعاون الدولي  ،الضريبي التهرب مجابهة

الظاهرة أو التخفيف منها قدر الإمكان، خصوصاً أنها أصبحت تشكل  للقضاء على هذه
 ضرراً ملموساً على الاقتصاد العالمي.

 المبحث الثاني:وسائل قمع التهرب الضريبي
شكل خاص ذات طبيعة بالجرائم الضريبية بشكل عام، وجريمة التهرب الضريبي  إن

جراءات المتابعةخاصة تتميز بها عن جرائم القانون العام من حيث  وكذا من  ،التجريم وا 
فارتأينا في هذا الصدد أن نتناول السياسة العقابية التي اتبعها  ،ةحيث الجزاءات المقرر 

 من خلال التطرق للعقوبات الجزائية ،المشرع الجزائري من أجل مكافحة التهرب الضريبي
 .لتهديدية والمهنيةبالإضافة إلى العقوبات ا ،التي قررها في هذا المجال الجبائيةو 

 الجزائية المقررة لمكافحة التهرب الضريبيو  المطلب الأول:العقوبات الجبائية
إن سياسة التجريم التي اتبعها المشرع بخصوص الأفعال التدليسية المرتكبة من طرف 
 المكلفين بالضريبة المتعلقة بمخالفات التشريع والتنظيم الجبائي، أقر لها أدوات عقابية تتبعها

فمن أجل ردع وقمع جريمة التهرب الضريبي، تم تقرير  ،الدولة لحماية كيانها من هذه الجرائم
عقوبات جزائية وأخرى جبائية، من أجل حماية الخزينة العمومية والمحافظة على السير 

 .الحسن للاقتصاد الوطني والمشاريع التنموية للدولة

 الفرع الأول:العقوبات الجبائية
وهي جزاء جبائي يجد سنده  ،لجبائية نوعان الغرامة الجبائية والمصادرةإن العقوبات ا
ن كانت  ،في القوانين الجبائية وتختلف هذه العقوبات من نص إلى آخر مضمونا ومقدارا وا 

 .جميعها تتفق على فرض الغرامات
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 :الجبائية الغرامات-1
لأنها تختلف مضمونا  سوف نعرض الغرامات حسب كل قانون من القوانين الجبائية،

 .قانون إلى آخـر ومقدارا من
 :1عقوبات قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -أ

إن أول غرامة جبائية قد يتعرض لها المكلف بالضريبة تلك المتعلقة بعدم تقديم    
من هذا القانون بدفع غرامة مالية محددة  192التصريح بالوجود المنصوص عليه في المادة 

كما  ،ق ض م 1ف  181دج نتيجة مخالفة الإجراءات الجبائية حسب المادة   20.000 ب
تفرض تلقائيا الضريبة على المكلف بها الذي لم يقدم التصريح السنوي، إما بصدد الضريبة 

بمضاعفة المبلغ IBS)أو الضريبة على أرباح الشركات )IRG)على الدخل الإجمالي)
 (.ق ض م 186دة الما) % 61المفروض عليه بنسبة 

كما تخفض هذه الزيادة عند تقديم التصريح السنوي بعد انقضاء الآجال المحددة في 
إذا لم تتعدى مدة  % 10غضون الشهرين المواليين لتاريخ انقضاء هذه الآجال، وذلك بنسبة 

لى   ق ض م(. 266إذا كانت مدة التأخير شهرين )المادة  % 60التأخير شهر واحد، وا 
 " على الإيداع المتأخر للتصريحات السنوية التي تحمل عبارة " لا شيء كما يترتب

néant " دج عندما تكون مدة التأخير شهر واحد.6100 : الغرامات التالية 
  .دج عندما يتجاوز التأخير شهر واحد وأقل من شهرين1000

  .دج عندما يفوق التأخير شهرين10000
تتضمن الأسس أو العناصر التي تعتمد  عندما يصرح المكلف بالضريبة  تصريحات

يزداد على مبلغ  ،تصريحا ناقصا أو غير صحيح ،عليها الإدارة لتحديد وعاء الضريبة
 من ق ض م(. 182الحقوق المتملص منها )المادة 

                                                           
المادة من قانون الضرائب المباشرة تنص على : "  يجب على مسيري المؤسسات والمكلفين بالضريبة الذين  -1

رخص ، براءاتأتعابا وأتاوى عن ،  ء ممارسة مهنهمأثناءوالذين يدفعون  ،ير تجاريةيحققون أرباحا من ممارسة مهن غ
لا ينتمون إلى مستخدميهم إلى أشخاص  ،قر وغيرها من المكافآتتقنية والموعلامات الصنع ومصاريف المساعدة ال

يبين ألقاب المستفيدين وأسمائهم ورقم التعريف الجبائي  الخاص  كشفان يصرحوا بهذه المبالغ في  ،المؤجرين
  مستفيد ويجب إرفاق هذا الكشف بالتصريح السنوي كلالمبالغ التي قبضها ،بالمستفيدين وعنوان شركائهم وعناوينهم 
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 : عقوبات قانون الضرائب غير المباشرة -ب
من  أما فيما يخص عقوبات قانون الضرائب غير المباشرة، نجده ميز بين نوعين

  .العقوبات الجبائية، عقوبات ثابتة وعقوبات نسبية
يعاقب على جميع المخالفات  ،ق ض غ م 162حسب المادة  : عقوبات ثابتة-

دج إلى  1000 للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب المباشرة بغرامة جبائية من 
القانون العام، مع مراعاة الأحكام دج دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في  61000

  .من نفس القانون   167إلى   161المنصوص عليها في المواد من 
ففي حالة التملص من الحقوق، يعاقب بغرامة جبائية مساوية  : عقوبات نسبية-

لمبلغ الضريبة غير المسددة أو الرسم الذي كان تحصيله محل شبهة نتيجة عدم مراعاة 
في حالة و  دج 61000دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن  ،ظيميإجراء قانوني أو تن

ومهما كان مبلغ الحقوق موضوع الغش وكذا في الحالة المنصوص  ،استعمال طرق احتيالية
وتحدد الغرامة بضعف  من نفس القانون )المتعلقة بأنواع الكحول( 6ف 120عليها في المادة 

 ق ض غ م(. 161دج )المادة  10000الحقوق موضوع الغش على أن لا تقل عن 
ق ض غ م تعاقب كل من يجعل بأي وسيلة كانت الأعوان المؤهلين  127أما المادة 

لإثبات المخالفات لتشريع الضرائب غير قادرين على تأدية وظائفهم بغرامة جبائية من 
 دج. 100000دج إلى  10000

أما عند رفض تقديم الوثائق أو إتلافها قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها، تعاقب 
                    .ق ض غ م  127المادة 

ق ض غ م  111في حين المادة  .دج10000دج إلى 1000بغرامة جبائية من  -
وثائق أو معلومات يثبت عدم صحتها من  استعمال عاقبت على المشاركة في إعداد أو

طرف محاسب أو خبير جبائي أو كل من له هذه الصفة بنفس الغرامات الجبائية المقررة في 
 .من قانون الضرائب المباشرة التي سبق وذكرناها 202المادة 

ق ض غ م أن كل مخالفة للمنع من ممارسة مهن رجل أعمال  111حسب المادة و 
المقررفي حق  ،خدمأو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب حتى بصفة مسير أو مست
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       الأشخاص المثبت اتهامهم في إعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من 
نوع، قدمت من أجل تحديد الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبائنهم، يعاقب بغرامة جبائية 

  .دج 10000إلى  1000من 
ما ثلاث أضعاف هذه في حالة التملص من الرسوم فإن الغرامة المستحقة تساوي دائو 

 . ( ق ض غ م 112)المادة   دج 1000الرسوم من دون أن تكون أقل من 
 :عقوبات قانون الرسم على رقم الأعمال -ج

ق ر ر أ على معاقبة كل من يقوم بمخالفات للأحكام القانونية أو  111جاءت المادة 
المضافة، بغرامة جبائية تتراوح ما النصوص التنظيمية التطبيقية المتعلقة بالرسم على القيمة 

وفي حالة استعمال طرق تدليسية يحدد مبلغ الغرامة الجبائية  ،دج 6100إلى   100بين 
 .دج 1000دج إلى  1000من 

من هذا  201  في حالة عدم وضع لوحات الهوية المنصوص عليها في المادة و 
  .دج1000القانون، تطبق عليها غرامة جبائية تقدر بـ

من هذا القانون، تطبق  212مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة كل و 
 دج. 1000دج و 1000عليه غرامة جبائية تتراوح ما بين 

  :3عقوبات قانون الطابع -د   
إن كل غش أو محاولة للغش بصفة عامة كل مناورة تكون غايتها أو نتيجتها الغش 

 01ستعمال الآلات المشار إليها في المادة أو تعريض الضريبة للشبهة، يتم عن طريق ا
يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لكل ضريبة 

                                                           

ل  تنص على" الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بأعمال قانون الرسم على رقم الأعما  20المادة  -1 
المبنى الذي يمارسون فيه نشاطا رئيسيا أو جزئيا  ل أن يضعوا بصفة جلية عند مدخ،خاضعة للرسم على القيمة المضافة 

  ل اللافتات.تعريف أخرى مثل أو عنوان المؤسسة وطبيعة نشاطهم ما لم يتوفروا على وسائ،اسمهم ولقبهم ل وحة تحمل
عقارية ل الأشخاص أو الشركات الذين ينجزون أشغال على" قانون الرسم على رقم الأعمامن   21تنص المادة  -6 

 خ " ل ،...العنوان الشركة أو المقاول عة الأشغامدة النشاط تبرز اسمهم ولقبهم طبيل وضع لوحات إشهارية طو
 االمحددة قانونل من قانون الطابع متعلقة بالتأخير في دفع الرسوم المغفلة في الآجا 18المادة  -2
 بع.       من قانون الطابع متعلقة بخضوع السندات بمختلف أنواعها لرسم الطا 100المادة   
  ءأو مخالفة أو إبرال عقد أو إيصال الرسم لكتحقاق من قانون الطابع متعلقة باس   101المادة   
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غير أنه في حالة استعمال آلة بدون ترخيص من الإدارة، فإن الغرامة لا  .متملص منها
ق  6ف  21المادة ق ط، أما  22دج وهذا حسب المادة  10000يمكن أن تكون أقل من 

ط نصت على أن العقوبات الجبائية في حالة التملص من الرسوم، تكون الغرامة المترتبة 
ق ط كذلك  27والمادة  .دج 6000تساوي دائما خمس مرات هذه الرسوم دون أن تقل عن 

نصت على أن من يجعل بأي طريقة كانت الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع 
 10000لة تمنعهم من القيام بمهامهم، ويعاقب بغرامة جبائية تتراوح ما بينالضرائب في حا

 .دج 100000دج إلى 
  :عقوبات قانون التسجيل -هـ

ق ت على أن كل شخص على علم بالوفاة سواء كان المؤجر أو  18تنص المادة 
أعلاه  19أحد المؤجرين، قام بفتح الخزانة أو عمل على فتحها من دون مراعاة شروط المادة 

تترتب عليه شخصيا رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة والعقوبات المستحقة بسبب المبالغ 
ماعدا رجوعه على المكلف بالضريبة فيما  ،أو السندات أو الأشياء الموجودة في الخزانة
ويكون فضلا عن ذلك خاضعا لغرامة تتراوح  ،يخص هذه الرسوم والعقوبات عند الاقتضاء

  .دج 10000دج إلى  1000من 
ق ت فنصت على أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم  160أما المادة 

المتملص منها، فإن الغرامة المطبقة تكون دائما مساوية لأربعة أضعاف هذه الرسوم من 
 .دج 1000دون أن تقل عن 

 ن الإجراءات الجبائية:عقوبات قانو –و 
 10000إلى  100منه نصت على أنه يعاقب بغرامة جبائية تتراوح بين  26المادة 

دج كل شخص أو شركة ترفض منح حق الإطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق 
التي يتعين عليها تقديمها وفقا للتشريع، أو  ،21إلى  11المنصوص عليها في المواد من 

   .ذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظهاتقوم بإتلاف ه
المتضمن قانون المالية  6001ديسمبر  68المؤرخ في  61-01كما أن القانون رقم 

منه، نص أنه في حالة عدم تقديم المكلفين بالضريبة الذين ينجزون  11المادة  6001لسنة 
ا بقائمة زبائنهم ضمن عمليات ضمن شروط البيع بالجملة بما في ذلك المستوردين، كشف
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ق ض م، تطبق عليهم غرامة جبائية تقدر  1ف  661الشروط المذكورة في المادة 
تطبق نفس الغرامة عندما يتضح أن المعلومات الواردة و  دج 100.000دج إلى   20.000بـ

 .في كشف الزبائن غير صحيحة
 المصادرة-2

عقوبة المصادرة، فالمصادرة هي فقد انفرد قانون الضرائب غير المباشرة بالنص على 
إجراء يهدف إلى تمليك السلطات العامة أشياء ومبالغ ذات صلة بجريمة ما قهرا لمالكها أو 

 .1صاحبها بغير مقابل
من قانون العقوبات على تعريف المصادرة بأنها الأيلولة  11كما نصت المادة 

 .النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة
فالأشياء المصادرة تؤول إلى  ،درة تعني نقل ملكية مال أو أكثر إلى الدولةفالمصا

 .2المجني عليه أو إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار
ق ض غ م بقولها  161لقد نصت القوانين الجبائية على المصادرة في نص المادة 

من 161و 162عليها في المادتين أن المخالفات التي يتم قمعها ضمن الشروط المنصوص 
 التزوير المحددة   وسائل  نفس القانون، تؤدي في جميع الحالات إلى مصادرة الأشياء

أو التي  وتصادر أيضا الأجهزة أو أجزاء الأجهزة المخصصة للتقطير وغير المدموغة ،قانونا
  .3من هذا القانون  22و 21تكون حيازتها غير شرعية طبقا لأحكام المادتين 

وتعتبر كأشياء أو وسائل للتزوير ليس فقط الأشياء الخاصة بالتزوير، ولكن كذلك 
الأجهزة والأوعية والآلات والأواني غير المصرح بها والمستعملة في كميات الصنع أو الحيازة 

  .وكذلك العربات أو الوسائل الأخرى المستعملة في نقل الأشياء المحجوزة
ق ض غ م كذلك على أن استعمال طوابع مزورة أو  121كما نصت المادة و 

مستعملة من قبل وكذلك بيع التبغ وعليه تلك الطوابع يمكن أن تؤدي إلى تطبيق العقوبات 
                                                           

 . 929، ص 1878، دار الفكر العربي، مبادئ القسم العام من التشريع الجبائي، رؤوفعبد عبيد   -1
القاهرة  دار غريب للطباعة، المبيعات،أحكام التجريم في قانون الضريبة العامة على ق، أبو بكر الصدير محمد عام  -2
  .627، ص  1882،
  ب ة الضرائرمن قانون الضرائب غير المباشرة تتعلق بواجبات حائزي الأجهزة اتجاه إدا 21و  22المادة  -  3
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من قانون العقوبات، وبالرجوع إلى أحكام  610و 608المنصوص عليها في المادتين 
من نفس القانون وهو الحكم  612يق المادة نجدها تؤدي بنا إلى تطب 610و 608المادتين 

من قانون العقوبات في الجرائم المحددة في هذا القسم المتعلق  61بالمصادرة عليها بالمادة 
 .1بتقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات

 من قانون العقوبات ما يلي: 11غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة حسب المادة 
اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه  محل السكن -

  .إن كانوا يشغلونه فعلا
لقانون الإجراءات  279من المادة  09إلى  01الأموال المشار إليها في الفقرة من  -
  .المدنية

المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين -
  .تحت كفالتهيعيشون 

لكي يتم الحكم بالمصادرة يجب أن تكون الأشياء محل المصادرة قد ضبطت فعلا 
وقت صدور الحكم، فلا يجوز الحكم مقدما بمصادرة أشياء يكون ضبطها لاحقا، إنه حسب 

من قانون العقوبات، للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت أو  2ف  11المادة 
   تنفيذ الجريمة )في حالة إصدار الحكم في جناية( أو التي تحصل كانت ستستعمل في

منها، ولا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء في حالة الحكم في جنحة أو مخالفة إلا إذا نص 
  .القانون صراحة على ذلك

كما أن المصادرة لا تشمل الأشياء المملوكة للغير إلا إذا تعلق الأمر بتدبير من 
من قانون العقوبات أو بنص صريح في  61ي به وفقا لأحكام المادة تدابير الأمن قض

  .القانون 
 :  2فالمصادرة كتدبير أمن تختلف عن المصادرة كعقوبة تكميلية من عدة نقاط  أهمها

                                                           
 كانتالمضبوطة كتدبير من تدابير الأمن إذا  الاشياءجوز أن يؤمر بمصادرة يت "  من قانون العقوبا 61المادة  -1

  صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة"
 . 210ق، ص مرجع ساب، سالسبتي فار -2
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المصادرة كتدبير وقائي يحكم بها ولو لم تكن هناك أية عقوبة أصلية )في حالة  -
لحكم بها كعقوبة تكميلية إلا إذا قضت المحكمة قضي ببراءة المتهم( في حين لا يمكن ا

 بعقوبة أصلية. 
في حين المصادرة ،لا خيار للمحكمة فيها،وجوبيةالمصادرة كتدبير أمن وقائي -

 كعقوبة تكميلية هي جوازية إلا إذا نص القانون صراحة بوجوبيتها.
الأشياء المصادرة كتدبير وقائي يجب الحكم بها في جميع الأحوال ولو لم تكن -

المضبوطة ملك المتهم أو محل نزاع في ملكيتها بين المتهم والغير، بينما المصادرة كعقوبة 
 .تكميلية ينبغي أن لا تخل بحقوق الغير حسن النية

 الفرع الثاني:العقوبات الجزائية
تضمنت القوانين الجبائية وقانون العقوبات، عقوبات ردعية لمرتكبي الجرائم الضريبية 

ي الحبس والغرامة الجزائية، فالعقوبات الجزائية نوعان عقوبات أصلية تتمثل في تتمثل ف
 .الحبس والغرامة، وعقوبات تكميلية تتمثل في الجزاءات السالبة للحقوق 

 العقوبات الأصلية:-1
اتفقت اغلب النصوص العقابية في القوانين الجبائية على عقوبة الحبس من سنة إلى 

أو حاول التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفيتها سنوات كل من تملص   05
أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله مناورات وطرق تدليسية أو 

غير أنها تختلف بالنسبة لقيمة الغرامات الجزائية المطبقة في حق المكلف المتهرب ،احتيالية
 :كالآتي

وق لحقامبلغ وق ما لا يفدعندج  100.000لى إ  10.000ن  مة مالية مغرا-
 دج.  100.000دج منها  ص لمتملا

لى إ 100.000ن  مة مالية مراغ و رشهألى ستة ن إيرشهن مس لحبا -
منها ص لمتملوق الحقامبلغ وق ما يفدعنن  بتيولعقن اهاتيدى بإحدج أو   1.000.000
 دج. 1.000.000وز  لا يتجاو دج  1.000.000
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لى  دج إ 6.000.000ن  مة مالية مراغوات وسن1لى ن إسنتين مس لحبا -
عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها دج أوباحدى هاتين العقوبتين  1.000.000
 دج . 10.000.000لا يتجاوز و  دج 1.000.000

لى  دج إ 1.000.000ن  مة مالية مراغوات وسن1لى ن إسنتين مس لحبا   -
و بإحدى هاتين العقوبتين عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها دج أ 10.000.000
 دج . 10.000.000

ص أو حتيالية للتملدم طرق ايستخن مل كن ق.ض.غ.م م  126دة لماب اتعاقو
فع أو دلتصفية وم أو اسرلأو ايبة رلضء اعان ومزء جوع  أو مجمن مص لتملالة ومحا
ن مس بالحبو دج 600.000الى  10.000 و خاضع لها وذلك بغرامة منلتي هب ائرالضا

 ن العقوبتين فقط.هاتيدى بإحوات أو سن سلى خمإسنة 
       وز يتجار لأخيذا اهن كاإذا لا ء إلإخفاافي حالة ق بطلا يم لحكذا اهغير أن 

  .دج 10.000مبلغ أو يبة رلخاضع للضالمبلغ (ا 10/1) 
 دج 60.000الى  1.000وعلى هذا النحو فان الغرامة المطبقة تتراوح ما بين 

ن العقوبتين طبقا لما جاء في نص المادة هاتيدى بإحالسجن من عام الى خمسة أعوام او و 
ء لإخفاافي حالة ق بطبة لا تولعقاه ذهأن ليه رة  إلإشاما يجدر او  من قانون التسجيل 118

 .يبة رلخاضع للضالمبلغ ( ا10/1وز ) يتجان كاإذا لا إ
انما يمتد الى و  ا لا يقتصر فقط على الفاعل الأصليزاءات تطبيقهلجاه ذهظ أن نلاح

ون قانن م  16الجنح المحددة بموجب المادة و  م ئرالجاتكبي رمء كارشف يرتعو ،الشريك
و يعتبر على ،يطبق على شركاء مرتكبي المخالفات المشار اليهم في الفقرة السابقة،تباولعقا

 الخصوص كشركاء الأشخاص التالية:
يل تحصأو لة ولمنقر اغيم لقيافي ر نية للاتجاوقانر بصفة غيون خلديتن يذلا -

 قسائم في الخارج. 
 الغير.يملكها م قسائم باسمهوا قبضن يذلا-
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بقة  على طلمت  اباولعقس الجبائية نفت المخالفااتكبي رمء كارعلى شق بطتو   
 ن  ق.ر.ر.أ م 169و 162 نتيدلمامن قانون الطابع وا 1-21  حسب المادة كلوذتكبها رم
ص لتي تنن ق.ض.غ.م.ر.م وام 202دة : لمام احكاة أعاا 202/2و 116 ،111واد لموا و

 على:
صحتها دم عت يثبت ماومعلق أو ثائل وستعماداد أو اعإكة في رلمشااعلى ب يعاق

ك مهنتها في مسل كة تتمثرشص أو شخل كل قبن معامة بصفة ر وخبيل أو عمال أكيو
 درها: جبائية قرامة بغن بائدة زعلى مسكها لعدة لمساعافي أو سابية لحت السجلاا

 لمثبتة الى ولأالمخالفة ن اعدج   1.000 - 
 لثانية المخالفة ن اعدج  6.000-
لى مبلغ ل دج إكن ع ،بإضافةك ليذا دواهكولثالثة المخالفة ن اعدج  2.000-

ف مكلدى لت لمخالفات اتكبإذا ارفيما ز لتمييك الب ذجوتستدة دون أن يدمة مخالفة جرالغا
 وازن ....."ما بالتوا دى عدة مكلفين اما بالتعاقبلأو يبة ربالضد حوا

م يحكوات سن 1ل خلاف لمكلاتكبها رلتي يود العانه في حالة ك ألذلى ف إيضاو   
لخاصة ت اباوبالعقل لإخلادون ائية زاجأو جبائية ت كانواء ست باولعقابمضاعفة ون  لقانا
 لخايفة.... وظلن امزل لعوا ،سسةؤلمق اغلن ممارسة  المهنة  ونع ململ: امث

 التكميلية:العقوبات -2
نجد أن القوانين الجبائية تضمنت العقوبات التكميلية إلى جانب العقوبات الأصلية 

  546ق ر ر أ والمادة  120ق ض م، المادة  02ف 202وأكدت عليها من خلال المادة 
سنوات تنتج عنه بحكم القانون مضاعفة  1العود في أجل ق ض غ م بنصهم أن  02ف 

وذلك   العقوبات سواء كانت جبائية أو جزائية المنصوص عليها بخصوص المخالفات الأولية
من دون الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في نصوص أخرى )المنع من 

حظ أن هذه المواد تقصد ممارسة المهنة، العزل من الوظيفة وغلق المؤسسة...الخ(، فنلا
  .بذكرها "... دون الإخلال بالعقوبات الخاصة..." العقوبات التكميلية
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فالعقوبات التكميلية هي جزاءات سالبة للحقوق في حالة ارتكاب مخالفات للأحكام 
القانونية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب، ويتم اللجوء إليها خاصة في حالة العود بالنسبة لفئة 

ئات المهن الحرة، الذين منحوا صلاحيات واسعة بسبب المهنة التي يمارسونها، وهذا من ف
بهدف حماية الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني من المناورات التدليسية التي تؤدي إلى 
التهرب الضريبي، والتي تقوم بتسهيلها هذه الفئة ومساعدة المكلفين بذلك، مخلين بواجباتهم 

  .منحت لهم بموجب مهنتهموبالثقة التي 
فقد تناولت العقوبات التكميلية في هذا الصدد القوانين الجبائية لاسيما ق.ض.م 

بخصوص رجال ،169ق.ر.ر.إ بالمادة  111ق ض غ م بالمادة ،02ف  202بالمادة 
الأعمال والخبراء والمحاسبين على أنه في حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بحكم واحد أو 

ة أحكام تطبق عليهم بقوة القانون عقوبات بالمنع من مزاولة المهنة، لكل من رجال بعد
وعند  ،الأعمال أو المستشار الجبائي أو الخبير أو المحاسب ولو بصفة مسير أو مستخدم

 الاقتضاء تطبق عليهم كذلك عقوبة غلق المكتب أو المؤسسة.
قوبات جزائية، تستطيع إضافة إلى ذلك فيما يخص الجرائم التي تنطوي على ع

الجهات القضائية المختصة أن تأمر بنشر القرار القضائي كليا أو باختصار في الجرائد التي 
تعينها وبتعليقه في الأماكن التي تحددها، وذلك على نفقة المحكوم عليه، وهذا وفقا لنص 

 160ق ط و 2ف  21ق ض غ م،  110ق ر ر أ،  121ق ض م،  2ف  202المواد 
  .ت ق 2ف 

وعليه، ومن خلال ما سبق ذكره من خلال النصوص القانونية السالفة، نجد أن 
ويكون الحكم بها  ،العقوبات التكميلية تتضمن المنع من ممارسة المهنة في حالة العود

إجباريا ويصل حتى إلى غلق المؤسسة، ولكن هذه المواد القانونية لم تحدد مدة معينة للعقوبة 
  .1المنع النهائي لعقوبة التكميلية(، بل أنه باستقراء المواد نجدها تنص علىالسالبة للحقوق )ا

 كما نصت كذلك على نشر وتعليق الحكم، وكذلك من تمت إدانته بتهمة الغش
  .2فكلها عقوبات تكميلية سالبة للحقوق  ،الضريبي بالمنع من ممارسة النشاط التجاري 

                                                           
 . 218ق، ص مرجع ساب، سالسبتي فار -1
 .ية في العقوبات المهنها سوف نتكلم عنالمنع من ممارسة النشاط التجاري عقوبة  -2 
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 المهنية لمكافحة التهرب الضريبيو  المطلب الثاني:العقوبات التهديدية
فقد أقر المشرع كذلك من أجل ردع  ،الجبائيةو  بالإضافة إلى العقوبات الجزائية

فالعقوبات التهديدية هي عقوبة  ،التهرب الضريبي عقوبات تهديدية وأخرى عقوبات مهنية
الالتزام مالية تستخدمها الإدارة للضغط على المكلفين بالضريبة من أجل حثهم على 

  .بواجباتهم الضريبية، ونجدها تحت تسمية "التلجئة المالية" في القوانين الجبائية
أما العقوبات المهنية فهي عقوبات تمس نشاط المكلف، وذلك بمنعه من مزاولة 

الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، تسجيله في البيطاقية الوطنية  ،المهنة
 .المصرفي للمتهربين وسحب التوطين

 الفرع الأول:العقوبات التهديدية
وهي  ،جاءت العقوبات التهديدية في النصوص الجبائية تحت اسم التلجئة المالية

وسيلة تستخدمها الإدارة الجبائية بهدف الضغط على المكلف بالضريبة وحمله على السرعة 
ة عن كل يوم تأخير وهي عبارة عن مبلغ مالي يدفعه المكلف بالضريب ،في تنفيذ التزاماته

  .عن أداء التزاماته الضريبية
يتعين على كل شخص أو شركة ترفض منح حق الإطلاع على الدفاتر والمستندات 
التي يتعين عليها تقديمها وفقا للتشريع، أو تقوم بإتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال 

قانون الإجراءات الجبائية من  22المحددة لحفظها، فيترتب على هذه المخالفة حسب المادة 
 10000   إلى دج 1000 أنه زيادة على تطبيق الغرامة الجبائية التي يتراوح مبلغها من 

دج كحد أدنى عن كل يوم تأخير، ويبدأ سريانها  100مالية قدرها  تلجئهدج، تطبق عليها 
ل عون من تاريخ المحضر المحرر لإثبات الرفض، وينتهي يوم وجود عبارة مكتوبة من قب

مؤهل على أحد دفاتر المعني تثبت أن إدارة الضرائب قد تمكنت من الحصول على حق 
  .الإطلاع على الوثائق المعنية

يتم النطق بالغرامة والتلجئة )الغرامة التهديدية( من طرف المحكمة الإدارية و 
المدير على أساس عريضة يقدمها  ،المختصة إقليميا، التي تبث في القضايا الاستعجالية

  .الولائي للضرائب بدون مصاريف
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 والمادة (1)ق ط  10المادة  ،ق ر ر أ 162ونجد نفس الشيء الذي تناولته المادة 
ق ض غ م بنصهم على أن كل شخص أو شركة ترفض تقديم وثائق يوجب عليها تنظيم  8

جبائية من أو إتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها، تعاقب بغرامة 
ويترتب على هذه المخالفة تطبيق إكراه مالي أو تلجئة مالية  ،دج 10000دج إلى 1000
دج على الأقل من كل يوم تأخير يبتدئ من تاريخ المحضر المحرر من أجل  10قدرها 

وينتهي في اليوم الذي يثبت فيه بيان مكتوب من قبل عون مؤهل في أحد  ،إثبات الرفض
  .لإدارة قد تمكنت من الحصول على الوثائق المقررةدفاتر المعني بأن ا

من  22ولكن المادة  ،دج  10فنلاحظ أن المواد حددت التلجئة )الغرامة التهديدية( بـ
قانون الرسم على رقم الأعمال  162قانون الإجراءات الجبائية التي آلت إليها أحكام المادة 

ففي رأينا  ،دج كحد أدنى 100جئة وحددتها بـقد تناولت تطبيق التل ،قانون الطابع 10والمادة 
من قانون الضرائب غير المباشرة ونقل أحكامها  129المشرع قد أهمل أو نسي إلغاء المادة 

     السالفتي 10و 123إلى قانون الإجراءات الجبائية كما هو الحال بالنسبة للمادتين 
لوثائق والمستندات أو إتلافها الذكر، وعليه فالنص الواجب التطبيق في حالة رفض تقديم ا

 .من قانون الإجراءات الجبائية 22هي أحكام المادة 
إلا أن الإشكال المطروح هو كيفية احتساب الغرامة التهديدية بالنسبة للمكلف الذي 

سنوات، أي بداية  10قام بإتلاف الوثائق والمستندات التي أوجب القانون حفظها لمدة 
كما جاء في النصوص القانونية  لأنه  منها  وتاريخ الانتهاء  جئةتاريخ تطبيق التل احتساب 

أنه يثبت بداية يوم احتساب تطبيق الغرامة التهديدية )التلجئة( عن الامتناع عن تقديم 
الوثائق والمستندات بمحضر أعوان الضرائب المكلفين بذلك، وينتهي بيوم وضع الاعوان 

الحصول أو  على سجلات ومستندات المكلف بالضريبة عبارة تبين أن الإدارة قد تمكنت من
الإطلاع عليها، بالتالي المشرع الجبائي قد ترك احتساب تاريخ تطبيق التلجئة وتاريخ انتهائها 

  .إشكالية قائمة لحد الآن
إذا كانت ذات طبيعة  ،كما يثار تساؤل آخر حول الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية

 مدنية أو جزائية ؟
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من  22بيق الغرامة التهديدية حسب المادة لكن بالرجوع إلى الجهة التي تتولى تط
التي تبث في القضايا  ،قانون الإجراءات الجبائية هي المحكمة الإدارية المختصة إقليميا

  .الاستعجالية على أساس عريضة يقدمها المدير الولائي للضرائب

 الفرع الثاني:العقوبات المهنية
ها المشرع على مرتكبي التهرب زيادة على العقوبات الجزائية والجبائية التي وقع

جاء كذلك بموجب قانون المالية لسنة ، من أجل حماية حقوق الخزينة العمومية ،الضريبي
ودعم نظام محاربة التهرب  ،لتعزيز الجهاز الردعي  ببعض الإجراءات والأساليب،1887

 .وهي عقوبات تمس مهنة المكلف بالضريبة ،الضريبي
 للمكلف بالضريبةالغلق المؤقت لمقر النشاط -1

  إن الغلق المؤقت للمحل المهني عقوبة تلجأ إليها إدارة الضرائب بعد استيفاء كل
والهدف من وراء عقوبة الغلق المؤقت للمحل المهني ،1المحاولات الودية لتحصيل الضريبة

  .ه الخزينة العموميةهو إجبار وحث المكلف بالضريبة على تسديد ما هو مدين به اتجا
فالمكلف بالضريبة يجد نفسه أمام خيارين، إما تسديد الضريبة المدين بها أو تحمل 
عقوبة الغلق المؤقت لمقر نشاطه بكل ما تحمله من خسائر من توقف نشاطه التجاري طيلة 

معة سمدة الغلق، أو فساد البضائع والسلع القابلة للتلف، وكذلك خسارة الزبائن و 
 .ه...الختجارت

ففي حالة عدم دفع المكلف ما عليه من دين ضريبي، أو لم يكتتب سجلات 
للاستحقاق )رزنامة دفع( يوافق عليها قابض الضرائب صراحة، فيتخذ قرار الغلق ضده، وفي 

أيام ابتداء من تاريخ التبليغ، يقوم العون المتابع والمحضر القضائي بتنفيذ  10أجل عشر 
 قرار التبليغ. 

بموجب  ،1قانون إجراءات جبائية 112الغلق المؤقت نص عليه المشرع في المادة  إن
على أن يتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف المدير ،1887من قانون المالية لسنة  21المادة 

                                                           
الصادرة عن المديرية العامة للضرائب   06/02/1881بتاريخ 127الودي للضرائب جاءت به التعليمة ل التحصي -1

  قانون اجراءات جبائية المتعلقة بتقرير الضرائب و تحصيلها. 111الى  112وكذلك المادة
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الولائي للضرائب، بناء على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع )قابض الضرائب 
لى المكلف بالضريبة من طرف عون المتابعة الموكل قانونا المختص(، كما يبلغ قرار الغلق إ

  ر.أشه 2أو المحضر القضائي، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة 
وبالمقابل أعطى المشرع للمكلف بالضريبة الصادر في حقه قرار الغلق المؤقت، الحق 

س المحكمة في الطعن في هذا القرار من أجل رفع اليد، بمجرد عريضة يقدمها إلى رئي
المختصة إقليميا، الذي يفصل في القضية كما هو الحال في الاستعجال، بعد سماع الإدارة 

 .الجبائية أو استدعائها قانونا، إلا أنإقامة هذا الطعن لا يوقف تنفيذ قرار الغلق المؤقت
 التسجيل في بطاقية معلوماتية:-2

الصادرة عن وزارة  67/07/1887بتاريخ  167إنّه بموجب التعليمة بين الوزارات رقم 
خاصة بالمكلفين المتهربين  المالية ووزارة التجارة، يتم وضع بطاقية معلوماتية وطنية

  .المخالفين للتشريع الجبائي، الجمركي والتجاري 
فهذه البطاقية عبارة عن بنك المعلومات المتعلقة بالمتهربين ضريبيا، يحتوي على كل 
    من اسم لقب عنوان المتهربين، رقم التسجيل الجبائي، نوع المخالفة، تاريخها، نوع 
العقوبة، الديون الضريبية...الخ، وتقوم بإنجاز هذه البطاقية والإشراف عليها المديرية العامة 

  .للضرائب
فكل طلب لتسجيل متهربين جدد يكون بناء على استمارة تقدم فيها كل المعلومات 
المتحصل عليها الخاصة بالمتهربين من طرف إدارة الضرائب، الجمارك والتجارة، وترسل إلى 

  .مديرية التنظيم والإعلام الآلي على مستوى المديرية العامة للضرائب
يلهم في هذه البطاقية للمتهربين من أجل تسوية كما يجب تبليغ المكلفين الذين تم تسج

 .وضعيتهم إزاء الخزينة العمومية
في حالة تسوية المكلف لوضعيته الجبائية يمكنه طلب إلغاء تسجيله من هذه 

من تسوية الوضعية، ويتم  (06يتم إلا بعد مرور مدة سنتين ) ولكن الإلغاء لا ،البطاقية

                                                                                                                                                                     
قانون المتضمن   21/16/6001المؤرخ في  12-01بموجب القانونعدلت  قانون إجراءات جبائية  112المادة  -1

   .  6002المالية 
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هذه البطاقية  لاث السالفة الذكر، بناء على ملأ استمارةالإلغاء بطلب من أحد الإدارات الث
وعليهم  وجه  تقوم بتمكين إدارة الضرائب والإدارات الأخرى من متابعة المتهربين على أحسن

 كل إدارة على حدى أو عن طريق الفرق المختلطة للرقابة  بالمقابل القيام بصفة مستمرة
 .هذه البطاقية الرقابة على الأشخاص المسجلين في  بعملية

 سحب التوطين المصرفي للمستوردين:-3
ان شهادة التوطين المصرفي تخص المكلفين بالضريبة الذين يقومون بعمليات 
الاستيراد، وهي رخصة تقدم لهم من طرف البنوك الوطنية المتعاملين معها من أجل السماح 

  .لهم القيام بعمليات الاستيراد
لقد أسس المشرع من أجل محاربة التهرب الضريبي، رسم خاص للتوطين المصرفي 

 25/07/2005المؤرخ في  01-01يطبق على عمليات الاستيراد، بموجب الأمر رقم 
"فكل طلب يخضع بفتح ملف  :منه 06المادة  6001المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

ويسدد هذا ،دج10000لتسديد رسم مقداره توطين مصرفي خاص بعملية الاستيراد يخضع 
وتحدد كيفيات  ،الرسم لدى قابضي الضرائب ويترتب عنه منح شهادة وتسليم إيصال عن ذلك

 تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المتعلقة برسم التوطين  10/09/6001بتاريخ  01فجاءت التعليمة الوزارية رقم 

 حب التوطين المصرفي.تحدد كيفيات تطبيق الرسم وس ،المصرفي
إن مجال تطبيق هذا الرسم يخص عمليات الاستيراد للسلع والبضائع المخصصة 
للبيع بدون تغيير أو تحويل، ويستثنى منه كل عمليات استيراد الخدمات، واستيراد السلع 

  .والبضائع المخصصة للإنتاج والتحويل
وا معنيين بهذا الرسم، الفلاحين والحرفيين ليس ،كل المنتجين من جهة أخرى فإن

المواد والسلع  ،المعدات بأن ،وعليهم بتسجيل تعهد في حالة طلب فتح ملف توطين مصرفي
شهادة  إن ،والمواد الأولية المستوردة مخصصة لنشاطهم من أجل التحويل وليس التسويق

التوطين المصرفي موضوعة تحت تصرف المستوردين بثلاث نسخ من طرف قابض 
الذي يقع في دائرة اختصاصه الإقليمي المقر الاجتماعي للشركة أو مكان مزاولة  ،الضرائب

 .النشاط للشخص الطبيعي
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في حين طلبها المستورد من قابض الضرائب، يقوم هذا الأخير قبل تسليمها والتأشير ف
عليها، بالتأكد بالتنسيق مع مفتشية الضرائب من صحة المعلومات المقدمة من طرف 

دى احترامه لالتزاماته الجبائية الخاصة بالتصريح وأداء الضريبة، وكذلك من المكلف، وم
 1عدم تسجيل هذا الأخير في البطاقية الوطنية للمتهربين أو البطاقية الوطنية للمستوردين

بعد أن ينتهي القابض من عملية التحقيق ينتج عن ذلك   ،غير المعروف مقر نشاطهم
  :حاليتين

كلف غير مدين اتجاه الخزينة العمومية واحترم كل واجباته في حالة كان الم -1
يصال عن تسديد الرسم.  الجبائية، يقدم له شهادة التوطين المصرفي وا 

في حالة كان مدين اتجاه الخزينة العمومية ولم يلتزم بالتصريحات الجبائية أو كان -6
    لمعروف مقر مسجل في أحد البطاقيتين الخاصة بالمتهربين أو المستوردين غير ا

يقدم قابض الضرائب رفض الطلب  مع توضيح سبب الرفض والطلب من هذا  ،نشاطهم
  .2الأخير تسوية وضعيته

ففي هذه الحالة على إدارة الضرائب أن تطلب من البنوك سحب الوثيقة التي تمنح 
 .للمستوردين من أجل القيام بعمليات الاستيراد حتى يسووا وضعيتهم الجبائية

 :نع المكلفين بالضريبة من المشاركة في الصفقات العموميةم -4
 07/10/6010المؤرخ في  6010- 622من المرسوم الرئاسي  16جاءت المادة 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، على أن يقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة 
 في الصفقات العمومية المتعاملون الاقتصاديون الذين:

  .واجباتهم الجبائية والشبه جبائيةلا يستوفون -

                                                           
1 -Instruction Ministerielle N°1951/MF/DGI/DRV/du04/09/2005.                                    

شخص طبيعي ومعنوي يعملون في ميدان الاستيراد هذه المجموعة من  ، 2772ل هذه التعليمة بقائمة تحم جاءت -2 
المكلفين أحصتهم مختلف المديريات الولائية للضرائب على المستوى الوطني والذين لم يمكن التعرف إليهم من طرف 

الضريبة الجديدة ل تحصيل من أج، بالعناوينوهذا بسبب تقديم عناوين خاطئة أو عدم إبلاغ الإدارة ئب  أعوان الضرا
   .في حالة تغيير مقر نشاطهم.
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أصحاب المخالفات الخطيرة للتشريع و  المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش-
 .والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة

 المنع النهائي من مزاولة النشاط التجاري:-5
لمادة ق ض غ م، وا 2ف 111علاوة على العقوبة المنصوص عليها في المادة 

ق ض م، على أنه في حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم أو عدة  02ف 306
العقوبة المقررة تؤدي بحكم القانون إلى المنع من مزاولة المهنة لكل من رجال  فإن ،أحكام

الأعمال، الخبير الجبائي أو المحاسب، ولكل من له هذه الصفة، وحتى إذا كان بصفة مسير 
 66-02من القانون رقم  68خدم وعند الاقتضاء غلق المؤسسة فقد جاءت المادة أو مست

على منع الأشخاص الذين  6001المتضمن قانون المالية لسنة  69/16/6002المؤرخ في 
تم إدانتهم بصفة نهائية بتهمة الغش الضريبي، من ممارسة النشاط التجاري حسب مفهوم 

  .المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم 19/09/1880المؤرخ في  16- 80 القانون رقم
المتضمن  10/10/6000المؤرخ في  6000-219المرسوم التنفيذي رقم  كما أن
المتعلق بالسجل  19/09/1880المؤرخ في  16-80من قانون رقم  26تطبيق المادة 
لق بالشروط المتع 11/09/6001المؤرخ في  01-09المتمم بالقانون رقم و  التجاري المعدل

المطلوبة لامتهان الحرفة التجارية، حيث يوضح طرق وكيفيات إخطار مصالح السجل 
التجاري من طرف مصالح العدالة والسلطات الإدارية المعنية بكل القرارات والمعلومات التي 

 ر.من شأنها أن تعدل أو تلغي صفة التاج
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 خلاصة الفصل الثاني:
    صولنصا ثحي نم سواء بييرلضا التهرب يمةرج قمع تلياآ زتتمي

 صولنصا باقي نعت تميزها صيابخصو ئيةارلإجا صولنصا حيث نم أو ،عيةوضالمو
وني قان في المحددة ،لعامةا دعاولقا في فةومأل غير ،ملعاا نولقانا  بجرائم تعني التي

 على تضغطيجعلها  ازمتمي ازكرمالضرائب  إدارة تتخد نيأ ،ئيةالجزا اءاترلإجاو   تباولعقا
 . عليه ضهريتقبل كل ما تفويبة المعني بالضر

 ديتنا الدوليةالهيئات  كل أصبحت ،لمة والانفتاح الاقتصاديولعا رعصأن في لا إ 
 كلذل ،ىرخأ جهة نم الدولةبين و  جهة نمالمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين  ورةربض

 تتماشى جعلهاو صولنصتحيين ا لخلا نم ،يعيرلتشا بالجانب لعنايةا يستوجب
زا ،محددة  المعالمو  ،الدوليةالمحلية و ية دلاقتصاالمستجدات او  زات غير المبررة لامتياالة  وا 

 جلا نم ،نلشأا اذهفي  دةوصالمر تلآلياا تفعيل على لعملا مع ،الضرائبالح إدارة لص
 مكافحته .و امرلإجا نم قايةولالى ا ميةارلالجنائية ا لسياسةا بأهداف قيرلا
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 الخاتمة
بينا في مقدمة هذا البحث أن موضوعه يعد من أكثر الموضوعات القانونية والعملية 
حاجةً الى الدراسة في الوقت الحاضر بسبب كثرة نواحي القصور القانونية في مجال مزاد 

تطبيقها ميدانيا، مما يؤدي الى الافلات للكثير من المكلفين، ارتكبوا التجريم الضريبي وقلة 
جرائم ضريبية وأيضا بسبب كثرة العراقيل العملية التي تثار لدى المكلفين او القائمين على 

 تطبيق قوانين الضرائب.
ولقد حاولنا عبر فصول، مباحث ومطالب هذا البحث المتواضع توضيح بعض 

جريمة التهرب الضريبي بنوع من التفصيل لتوضيح مختلف الجوانب التي المفاهيم المتعلقة ب
 تحيط بالموضوع والتطرق لاليات مكافحة هذه الجريمة عبر مختلف التشريعات والقوانين .

ومن ثم تبيان أهمية الضريبة ودورها في الاقتصاد الوطني وتطور مكان الضريبة 
 ا الاقتصادية.يعتبر تطور للدولة والسبيل في تحقيق اهدافه

، فقد ترتب عنه حياد السياسة الي محدودافلما كان دور الدولة في الاقتصاد اليبير 
الضريبية، اما في ظل الدولة المتدخلة اين اتسع نشاط الدولة ونطاق تدخلها وقد احتلت 
الضريبة موضعا بارزا في السياسة الاقتصادية للدولة اذ اصبحت وسيلة تدخلية في الحياة 

 صادية والاجتماعية .الاقت
التطرق لمختلف المفاهيم التي الضروري  من كان ،الضريبي التهرب معالجة لوقب

 الضريبي للتهرب أدت التي والأسباب الدوافع عن البحثأعطيت للتهرب الضريبي و
 بالنظام المتعلقة الأسباب وكذا والنفسية الاقتصادية التاريخية الأسباب إلى بالتطرق
 . والبشري المادي، الشريعي بالمكلف المتعلقة، جانبها من الضريبية والإدارة
فون المكل يستعملها التي التدليسية والطرق لالوسائ بمختلف الإلمام كذلك وحاولنا 
 التدليسية مع العلم أن المناوراتالضريبة أداء  من والتهرب الجبائية بالتزاماتهم لللإخلا
 .لآخر مكلف من تختلف و كثيرة

: إن اغلب دول العالم تستخدم شبكة المعلومات  بالآتيمما تقدم في البحث نوصي 
 .الانترنت لتعريـف المـواطنين  بحقـوقهم وواجباتهم تجاه الضريبة 
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بية متنوعة من خلال حيث يمكن للمواطنين أن يحصلوا على طلبات لخدمات ضـري   
 بـ :وعليه نوصي  ،هذه الخدمة

 لتعريـف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية جزائرفي ال هذه التقنية باستخدام -
على الإدارة الضريبية بناء نظام رقابي فعال يأخذ على عاتقه الحفاظ على حقوق  -

 السواء المكلـف والسلطة المالية على 
في فرض الضريبة من خلال إجراء تعديلات على   موظفي الضرائبتقييد حرية  -

 له للتأويلات من قبل ممثل السلطة الماليةالضوابط وجعلهـا غير قاب
يجب ان تتميز القوانين والإجراءات الضريبية بالوضوح والشفافية لغرض  تقوية  -

 منظمات المجتمع المدني  ...الخ (. ، الرقابـة الخارجية  )الشعبية
تسهيل إجراءات فرض الضريبة على المكلفين لتحفيزهم على مراجعة دوائـر الضـريبة  -

 لغرض تقديم التقارير عن نشاطهم خلال مدة التحاسب. 
نشر التقارير الدورية والسنوية عن إجمالي الإيرادات الضريبية وأوجه إنفاقهـا وبـذلك  -

 التهرب من دفع الضريبة . يمكن المجتمع من الاطلاع عليها وبالتالي تحفيزه لعدم 
يجب ان تتجه أنظار الهيأة العامة للضرائب إلى قسم الإعلام لما له مـن دور  كبيـر  -

فـي العملية الضريبية ولما له من أهمية في تقديم الخدمات الاعلاميـة والتوضـيحية 
للمكلـف وتبصيرهم بكيفية احتساب الضريبة وبالوسائل المتاحة كلها ونشر الوعي 

 ضريبي عـن طريق برامج اعلامية معينة ومدروسة . ال
رفع الغبن والتجاوز الذي يصيب المكلفين والقضاء علـى هـذه الظـاهرة مـن  خـلال  -

 . وظفينالصلاحيات المحددة بدقة للم
تطوير الموظفين بمهارات جديدة من خلال إشراكهم بدورات تدريبية والعمل  علـى  -

 في إجراء عملية التحاسب.  رفـع كفاءتهم وزيادة قدراتهم
 .رفع التعقيد في إجراءات التحاسب الضريبي مع المكلفين -
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:ةر كذلمص املخ  
مما د الوطني، لإقتصارة تمس بایطخرة اهزائر ظلجایبي في رلضرب التهر ایعتب       

ن یمك ب سبادة ألى عإ  كلذ  ودیعو ،ملعاق الإنفاوامیة ولعما ینة زلخا  سلبا علىس ینعك
 عي ولا  في  صلنقذا اكوعدم استقراره  و الجزائري  لجبائيم ااظلنا ف في ضعحصرها: 

لفنیة وا یةدلماا نياتلإمكاافي  صنقك لذلى إ فض ،یبةربالض نلمكلفیدى ال یبيرلضا
 لجبائیة.ة ادار للإ
 ب سالیوأحتیالیة طرق الم مهداباستخ  طتبریبة مرلضافع د ن من لمكلفیرب اتهن إ      
س لمساا تؤثر مباشرةو  فأكثر ركثم أتتفاقلها ما یجعفعها ن دمص لتملافي م هدتساعدة یدع

 .وأجهزة الدولة لعامةایع رلمشااتمس لتي ب انوالجف امختل علىه ذفي ه
من قوانین واجراءات  ت لمكافحة هذه الظاهرةلیادة آعالمشرع الجزائري ضع و وقد       

ذا هن مد لحو اهك لن ذمدف لهواائب ر لضافع ن دمن لمتملصین المكلفیاعلى ق بطت جبائية
 .النزيف المالي المعتبر

Résumé du mémoire:  
l'évasion fiscale en Algérie est considéré comme un phénomène 

majeur  qui affecte l'économie nationale, ce qui a eu un impact négatif 
sur la trésorerie et les dépenses publiques, en raison de plusieurs raisons 
qui peuvent être attribuées à la faiblesse de ce système ainsi que le 
manque de sensibilisation à la fiscalité parmi les contribuables et 
l’instabilité de la législation fiscale et son divertissement exagéré, et le  
manque de moyens matérielles et techniques de l'administration fiscale.  
L’évasion fiscale des contribuables est liée à l'utilisation de méthodes 
frauduleuses, et illicite les aidant à échapper à leur paiement, aggravant 
ainsi la situation générale de la trésorerie nationale et causant des 
préjugés dans divers aspects qui conduisent à la perturbation des projets 
publics. 

 Le législateur a développé plusieurs mécanismes qui s'appliquent 
aux contribuables pour le paiement de ces dommages et qui varie en 
fonction du degré de gravité de l'acte commis, ayant pour objectif de 
limiter la fuite de ces trésoreries. 
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